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  "شكر وعرفان"  

  

  12 لقمان ))ومن یشكر فإنما یشكر لنفسه(( قال تعالى

من لم یشكر الناس لم یشكره : رسول االله الكریم صلى االله علیه وسلم وقال

  االله عز وجل

  ن إلى الأستاذامتنلاالایسعني في هذا المقام إلا التقدم بجزیل الشكر و 

  لمعیني محمد: المشرف

لنا طیلة  هرشادوإ  هالتي تسامت بفضل االله ثم بتعاون القیمةهمجهوداتعلى 

عنا  ن یجازیهنسأل االله أ هخلاقوكان ذلك من جمیل أ فترة إنجاز هذا العمل

  . كل الخیر

  كما نتقدم بجزیل الشكر إلى الأسرة العلمیة الجامعیة من أساتذة وإداریین

  

  

  دمار سناء                                    جاب االله زاهیة



  "وءاخر دعواھم أن الحمد � رب العالمین

قال أنا لھا نالھا، وأنا لھا وإن أبت رغما عنھا أتیت بھا نلتھا، وعانقت الیوم مجدا عظیما لم 
، الحمد � الذي بفضلھ أدركت وامتنانا

:أھدي بكل حب نجاح تخرجي

.كملت رغم الصعوباتــ إلى نفسي العظیمة التي تحملت كل العثرات، وأ

.ــ إلى من ساندني بكل حب وقت ضعفي

ــ إلى من زین اسمي بأجمل الألقاب، من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل، ملاذي بعد الله 
)أبي الغالي

ع ــ إلى من جعل الله الجنة تحت قدمیھا، والتي كانت أملي وساندتني وعلمتني أن الحیاة صرا
وسلاحھا العلم وعلمتني الصبر والاستمرار رغم الصعوبات، والتي لطالما حفظتني دعواتھا 

.)أمي الغالیة

 إخوتي وأخواتيــ إلى من دامت لي أیادیھم وقت ضعفي، إلى ضلعي الثابت أمان قلبي 
).ریاض، محمد، سمیحة، مریم، أحمد

التراب، ومن كانت سبب إرادتي وتكملتي في مشواري، 
).جدتي مسعودة رحمھا الله

ــ إلى القلوب والأیادي الطاھرة التي أزالت من طریقي أشواك الفشل وساندوني بكل حب 
).فاطمة فكیرین ومبارك دمار

ن وأصحاب الشدائد وملھمین نجاحي إلى من مدو لي ید العون طیلة 
مریم س، أحلام ف، شیماء د، بشرى ش، زاھیة ج، نور الھدى ص، 

).نور الیقین بن ع، نور الھدى و

ارسناء دم  

وءاخر دعواھم أن الحمد � رب العالمین"

قال أنا لھا نالھا، وأنا لھا وإن أبت رغما عنھا أتیت بھا نلتھا، وعانقت الیوم مجدا عظیما لم 
وامتنانایكن الأمر سھلا، ولكن وصلت الحمد � حبا وشكرا 
.أسمى الغایات  

 أھدي بكل حب نجاح تخرجي

ــ إلى نفسي العظیمة التي تحملت كل العثرات، وأ

 ــ إلى من ساندني بكل حب وقت ضعفي

ــ إلى من زین اسمي بأجمل الألقاب، من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل، ملاذي بعد الله 
أبي الغالي(........فخري واعتزازي  

ــ إلى من جعل الله الجنة تحت قدمیھا، والتي كانت أملي وساندتني وعلمتني أن الحیاة صرا
وسلاحھا العلم وعلمتني الصبر والاستمرار رغم الصعوبات، والتي لطالما حفظتني دعواتھا 

أمي الغالیة(......... الى جنتي  

ــ إلى من دامت لي أیادیھم وقت ضعفي، إلى ضلعي الثابت أمان قلبي 
ریاض، محمد، سمیحة، مریم، أحمد(  

التراب، ومن كانت سبب إرادتي وتكملتي في مشواري، ــ إلى روح الطیبة التي احتضنھا 
جدتي مسعودة رحمھا الله(ورافقتني دعواتھا   

ــ إلى القلوب والأیادي الطاھرة التي أزالت من طریقي أشواك الفشل وساندوني بكل حب 
فاطمة فكیرین ومبارك دمار(وجدي وجدتي حفظھما الله ) خالي محمد شمار

ن وأصحاب الشدائد وملھمین نجاحي إلى من مدو لي ید العون طیلة ــ إلى أصدقاء السنی
مریم س، أحلام ف، شیماء د، بشرى ش، زاھیة ج، نور الھدى ص، (مشواري عند حاجتي 

 نور الیقین بن ع، نور الھدى و

  

  

  

  

قال أنا لھا نالھا، وأنا لھا وإن أبت رغما عنھا أتیت بھا نلتھا، وعانقت الیوم مجدا عظیما لم  من
یكن الأمر سھلا، ولكن وصلت الحمد � حبا وشكرا 

 ــ إلى نفسي العظیمة التي تحملت كل العثرات، وأ

ــ إلى من زین اسمي بأجمل الألقاب، من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل، ملاذي بعد الله 

ــ إلى من جعل الله الجنة تحت قدمیھا، والتي كانت أملي وساندتني وعلمتني أن الحیاة صرا
وسلاحھا العلم وعلمتني الصبر والاستمرار رغم الصعوبات، والتي لطالما حفظتني دعواتھا 

ــ إلى من دامت لي أیادیھم وقت ضعفي، إلى ضلعي الثابت أمان قلبي 

ــ إلى روح الطیبة التي احتضنھا 

ــ إلى القلوب والأیادي الطاھرة التي أزالت من طریقي أشواك الفشل وساندوني بكل حب 
خالي محمد شمار(  

ــ إلى أصدقاء السنی
مشواري عند حاجتي 



  

  الحمد الله حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام

 "العالمین

الحمد للهالذي یسر البدایات وأكمل النهایات وبلغنا الغایات الحمد الله الذي ما أتم جهد إلا 

  :اهدي تخرجي وثمرة جهدي

  .أولا ابتدت بطموح وانتهت بنجاح

  ."یحي" من ساندني بكل حب في مسیرتي

الذي لم یشاهدني وأنا أتوج على المنصة فكم كنت أتمنى أن تكون بجانبي في هذه 

صرار رحمك االله وأنار قبرك إ ولكن وعدا یا أبي سأرفع رأسك عالیا بكل عزیمة و 

  ."الغالي والدي"......

إلى من حصدت الأشواك عن دربي  ،امها إلى من كان دعاؤها سر نجاحي

  ." والدتي الغالیة"......لتمهد لي طریق العلم، إلى أمان االله على الأرض وقرة عیني

  إخوتي وأخواتيدي والكتف الذي استند علیه دائما 

  .االلهه رحم"عمر"ل الباقي في قلبي اخي

  ."الحبیبةعمتي "......تحیطني دائما

سناء د، نور  صبرینة ب ر، (وقفو بجانبي

  

  زاهیة جاب االله      

الحمد الله حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام

العالمینوآخر دعواهم أن الحمد الله رب "

الحمد للهالذي یسر البدایات وأكمل النهایات وبلغنا الغایات الحمد الله الذي ما أتم جهد إلا 

  بعونه

اهدي تخرجي وثمرة جهدي

أولا ابتدت بطموح وانتهت بنجاح ،انت أهلا لكل المصاعب والتحدیاتلنفسي الطموحة التي ك

من ساندني بكل حب في مسیرتي ومصدر قوتي الىثم إلى داعمي الأول 

الذي لم یشاهدني وأنا أتوج على المنصة فكم كنت أتمنى أن تكون بجانبي في هذه إلى روح أبي الطاهرة

ولكن وعدا یا أبي سأرفع رأسك عالیا بكل عزیمة و  ،اللحظة الجمیلة من حیاتي

......یایا أعلى سند وأغلى أب رحل عن الدن

امها إلى من كان دعاؤها سر نجاحيإلى من جعل االله الجنة تحت أقد

لتمهد لي طریق العلم، إلى أمان االله على الأرض وقرة عیني

دي والكتف الذي استند علیه دائما ، سنمن ساندني بكل حب عند ضعفي

ل الباقي في قلبي اخيى الراحوإل، "نجاة، إیمان ،الحكیم، عبد العالي، عبد الرحمان

تحیطني دائما الى من كانت دعواتهإ ،جأيإلى الید الخفیة التي كانت مل

وقفو بجانبيإلى أصدقاء الفضل العظیم أصحاب الرحلة والنجاح إلى من 

.)یقین ب ع، نور الهدى وال
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الحمد للهالذي یسر البدایات وأكمل النهایات وبلغنا الغایات الحمد الله الذي ما أتم جهد إلا  

لنفسي الطموحة التي ك

ثم إلى داعمي الأول 

إلى روح أبي الطاهرة

اللحظة الجمیلة من حیاتي

إلى من جعل االله الجنة تحت أقد

لتمهد لي طریق العلم، إلى أمان االله على الأرض وقرة عیني

من ساندني بكل حب عند ضعفي إلى

الحكیم، عبد العالي، عبد الرحمانعبد "

إلى الید الخفیة التي كانت مل

إلى أصدقاء الفضل العظیم أصحاب الرحلة والنجاح إلى من 
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  :مقدمــــة

فهي توفر له خدمات عامة  ،تعد الإدارة من الجهات التي لها صلة دائمة ومستمرة مع المواطن

متنوعة تلبي احتیاجاته في مختلف المجالات، تمثل الخدمات العامة المقدمة التي توفرها 

، وبما أن الدولة الجزائریة تسعى جاهدة بین المواطن والإدارة وصل بین الإدارات المختلفة حلقة

لشرعیة، وهو ما العامة بمبدأ الإقامة وتجسید دولة القانون، فإنه من الضروري أن تلتزم الإدارة 

  .هتمام المتزاید والالتزام بتحقیق مبدأ حیاد الإدارةیظهر بوضوح في الا

یعتبر مبدأ حیاد الإدارة أحد الركائز الأساسیة في بناء الدولة الحدیثة بأبعادها القانونیة 

تمییز بینهم بناءا  والتنظیمیة، حیث تسعى لتحقیق العدالة والمساواة بین المواطنین والأفراد دون

على العرق أو النسب أو الجنس أو اللون، أو الانتماءات الاجتماعیة والسیاسیة، ومن أبرز ما 

یادیة تزام بالمعاییر المهنیة والموضوعیة والحلتحقیقه في الوقت الحالي هو الال تسعى الإدارة

  .التي تضمن نزاهتها وحیادها

هتها وحیادها في تنفیذ مهامها وأنشطتها، فمن الضروري نظرا لأن كفاءة الإدارة تعتمد على نزا

أن تتوفر هذه الصفات في الأفراد المكلفین بهذه المهام، وعلى الرغم من توفر الموارد المادیة 

والمالیة الكافیة، لا یمكن للإدارة العامة أن تحقق تقدما حقیقیا بدون تجهیزات عصریة مناسبة 

اء مهامهم وفهمهم للقوانین التنظیمیة وأهداف الإدارة العامة، وقدرات ومهارات الموظفین في أد

  .وتحسین جودة الخدمات التي یقدمها المرفق العمومي

، لابد من توفیر ضمانات لضمان بیئة متكاملة لتطبیق هذا المبدأ، سواء في في هذا الصدد

القوانین الأخرى، أو في الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة الذي تستند إلیه جمیع 

  .النصوص القانونیة المختلفة التي تتفرع منها الأحكام وتفصل المبادئ الدستوریة

فالدستور وضع ضمانات كبیرة تدعم احترام هذا المبدأ وتضمن تفعیله بشكل سلیم، كما أن 

لدستور حیث تفرعت مقتضیاته في القوانین المتوافقة مع نص ا التشریع لم یتجاهل هذا المبدأ،



 مقدمـــة
 

 ب 
 

لاستكمال وتوضیح مبدأ حیاد الإدارة وخلق ضمانات فرعیة متناسقة ومتكاملة لضمان احترامه، 

  . ویتجسد هذا المبدأ بشكل واضح في قانون الوظیفة العامة وقانون الانتخابات

  :تتجلى أهمیة هذه الدراسة في مایلي

ني للدولة، ومهم بشكل خاص في ـــ مبدأ حیاد الإدارة یمثل عنصرا أساسیا في تقییم الأداء الف

  .الدول التي تتمیز بالدیمقراطیة التشاركیة مع المواطنین

  .ــــ دراسة مبدأ حیاد الإدارة توفر للباحث معیارا للتقییم نجاح الدولة في تطبیقه

من دراسة هذا المبدأ هي تحدید المراحل التي وصلت إلیها الجزائر في تنفیذه واستدراك  ــــ الغایة

  .النقائص الموجودة من أجل معالجتها

ــــ في ظل التحولات العمیقة التي مرت بها الجزائر مؤخرا، تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء 

  .على جهود الدولة في تعزیز الثقة بین الإدارة والمواطن

ویرجع السبب في اختیار هذا الموضوع إلى عدة أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة یمكن    

  :تلخیصها فیما یلي

یتمثل في الرغبة في فهم كیفیة تطبیق هذا المبدأ في الإدارة الجزائریة وتحلیل :فالسبب الذاتي

على سیر العمل الحقائق المرتبطة به، مما یساعد في تقییم فعالیة هذه الضمانات ومدى تأثیرها 

  .والقضایا المتعلقة بالمساءلة والشفافیةالحكومي 

  : التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هي والأسباب الموضوعیة

الجوانب الفنیة والإداریة، في سیاقات متنوعة، بناء على أهمیة ما ــــــ الحاجة الملحة الى تحلیل 

  .أظهرته الدراسات السابقة له



 مقدمـــة
 

 ج 
 

والنزاهة ـــــ التركیز على الجوانب الأخلاقیة والقیمیة، من خلال تطبیق مبادئ العدالة والمساواة 

  .في العملیات الإداریة، مما یساهم في بناء الثقة وتعزیز الشفافیة

ــــــ المساهمة في إثراء المكتبة الجامعیة بالبحوث والدراسات المتنوعة في مجال الإدارة العامة، 

  .ز فهمنا ویحسن في السیاسات والإجراءاتمما یعز 

طلاع على المواد القانونیة ذات صلة، وتعزیز قیق فهم أعمق للموضوع من خلال الاــــــ تح

  .الامتثال للقوانین والتشریعات الساریة المعمول بها

  :بیان إلى القانونیة الدراسة هذه وتهدف

الجزائریة، بمعنى القدرة على اتخاذ وتنفیذ القرارات ــــــ توضیح مفهوم مبدأ الحیاد في الإدارة 

  .بموضوعیة وعدالة دون تحیز

ـــــ تبیان أهمیة مبدأ الحیاد في ضمان سلامة العمل الإداري وبناء الثقة بین الموظفین 

  .والمواطنین

ترقیة لتعزیز مبدأ الحیاد، مثل قوانین التعیین والــــــ شرح القوانین المعمول بها في الجزائر 

  .ومكافحة الفساد

ــــــ استعراض الضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة، مثل استقلالیة السلطة القضائیة وحمایة 

  .حقوق المواطنین

ــــــ تحلیل الضمانات القانونیة بمبدأ حیاد الإدارة في القوانین الفرعیة، مثل حقوق وواجبات 

  .الموظفین دون تمییز

  وع في العدید من الدراسات، ویمكن الإشارة الى أهم هذه الدراساتا الموضتم تناول هذ

  :كما یلي 
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رسالة ماجستیر، "ظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة المو : "ــــ دراسة فیرم فاطمة الزهراء بعنوان

تهدف في دراستها إلى مناقشة موضوع م، 2004، الجزائر، 1الجزائركلیة الحقوق، جامعة 

العامة، مع التركیز على مفهوم حیاد الإدارة الذي  ةأو الحیاد الفني في الوظیف يالحیاد الوظیف

یدور حول فكرة الفصل بین الوظیفة العامة والسیاسیة، كما ستتطرق الدراسة إلى المكانة 

  .القانونیة التي یشغلها هذا المبدأ في النصوص المتعلقة بالوظیفة العامة

" ضمانات تحقیق مبدأ حیاد الإدارة فیالجزائر":بعنوان جمیلة ولعور زینب بن خدة ـــــ دراسة

، كلیة الحقوق حقوقمذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر الأكادیمي، تخصص إداري، 

التأكید على أهمیة  الهدف من هذه الدراسة ،2022/2023والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 

العدالة في العمل الإداري ومنع التحیز، تناولت الدراسة القواعد هذا المبدأ في تحقیق النزاهة و 

والأحكام القانونیة التي تكرس هذا المبدأ، مع التركیز على الضمانات الدستوریة والنصوص 

القانونیة التي تدعمه، كما أبرزت الدراسة دور هذه الضمانات في تعزیز الشفافیة والثقة بین 

  .ألیات وإجراءات واضحة تضمن تطبیق مبدأ الحیاد بشكل فعال المواطنین والإدارة من خلال

مذكرة لنیل " الضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائر" :دراسة لبید مریم بعنوانـــــ 

، 1شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

تهدف هذه الدراسة أساسا إلى بحث الضمانات المختلفة التي تحقق مبدأ حیاد  ،2013/2014

الإدارة، سواء من قبل إدراجه في الدستور أو بعده، فقد تطورت الظروف والتغیرات الدستوریة 

تدریجیا لدعم هذا المبدأ حتى قبل النص علیه، ولقد أثرت هذه التحولات القانونیة في الجزائر، 

كبیر في تعزیز الدیمقراطیة ودعمها بمبادئ قانونیة متنوعة بهدف بناء دولة  مما ساهم بشكل

  .القانون

  :والفروق الموجودة بین هذه الدراسات السابقة ودراستنا الحالیة تتمثل في
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الموضوع تتشابه مذكرة نیل شهادة الماستر لبن خدة جمیلة ولعور زینب  من حیث

، ومذكرة نیل شهادة الماجستیر، للبید "رة في الجزائرضمانات تحقیق مبدأ حیاد الإدا:"بعنوان

: ، وتختلف عن دراستنا دراسة"ضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائر: "مریم بعنوان

  ".الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة : "فیرم فاطمة الزهراء بعنوان

الموظف العمومي ومبدأ ": أما من حیث المضمون الفرق أن دراسة فیرم فاطمة الزهراء بعنوان 

، حیث تناولت مفهوم حیاد الإدارة الذي یدور حول فكرة الفصل بین الوظیفة "الادارة  حیاد

العامة والسیاسة، ثم تطرقت لمكانة القانونیة التي یشغلها هذا المبدأ في النصوص المتعلقة 

  .ظیفة العامةبالو 

 "ضمانات تحقیق مبدأ حیاد الإدارة فیالجزائر:"بن خدة جمیلة ولعور زینب بعنوانأما دراسة 

تهدف إلى شرح كیفیة تحقیق مبدأ حیاد الإدارة وعلاقته بالموظفین، مع التركیز على الأسس 

  .القانونیة التي تضمن تطبیقه

، هدفت "نیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرالضمانات القانو : "دراسة لبید مریم بعنوان كما أن 

هذه الدراسة إلى استكشاف الضمانات التي تدعم مبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، قبل وبعد النص 

  .علیه في الدستور، وكیف أسهمت التغییرات القانونیة في تعزیز الدیمقراطیة وبناء دولة القانون

  :إنجاز هذا العمل فتتمثل في ثناءوبالنسبة للصعوبات التي واجهتنا أ   

وضیق الوقت لأكادیمیة المتعلقة بموضوع البحث،المراجع والدراسات السابقة الأبحاث ا نقص

والتنسیق بین الدراسة والعمل أو الالتزامات الأخرى مع التوتر والقلق الناتج عن متطلبات البحث 

لدستور والنصوص من ا قتباسالاوالدراسة وفیما یخص صعوبات موضوع البحث تجنب 

، مایتعلق بالوظیفة العمومیة لتجنب المساس بصحتها ودقتها كما توجد صعوبة أخرى القانونیة

، حیث تشكل الإدارة والسیاسة عناصر في الطبیعة المتداخلة للعلاقة بین الإدارة والسیاسة
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دارة عن أساسیة في البنیة الاجتماعیة للدولة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لفصل الإ

  .السیاسیة لضمان استقلالیتها، إلا أن التفاعل المتبادل بینهما یبقى أمرا لا یمكن إنكاره

هذا یوفر النظام الجزائري ضمانات مبدأ حیاد الإدارة العلاقة بین المواطن والإدارة ول یبرز

طرحنا الإشكالیة الرئیسیة  ، ولمعالجة هذا الموضوعدستوریة وقانونیة لضمان تطبیقه السلیم

  : التالیة

  ماهي الضمانات التي تكرس مبدأ حیاد الإدارة ومدى تطبیقه في الجزائر؟

  : الأسئلة الفرعیة التالیة وتندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة

  ــــ ماهو تعریف مبدأ حیاد الإدارة؟

  ؟سید مبدأ حیاد الإدارة في الدستورــــ ماهي أسس تج

  وظیفة العمومیة؟الضمانات المكرسة في قانون ال ــــ ماهي

  الانتخابات؟ــــ ماهي الضمانات المكرسة في قانون 

لضمان فعالیة البحث، اعتمدنا على المنهج الوصفي للتعریف بمبدأ حیاد الإدارة والضمانات 

المتعلقة المكرسة لتطبیقه، بینما تم التركیز على المنهج التحلیلي لاستكشاف النصوص القانونیة 

  .بهذا المبدأ وتحلیل الضمانات الرئیسیة المطبقة لضمان تنفیذه بكفاءة

، وفق ارتأینا تقسیم الدراسة إلى فصلین:وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة لموضوع بحثنا

  :الخطة التالیة

 الثاني، والفصل الأول تناولنا فیه الإطار المفاهیمي لمبدأ حیاد الإدارة وذلك في مبحثینالفصل 

هو الآخر تضمن مبحثین، وخاتمة عامة لأهم النتائج  ضمانات مبدأ حیاد الإدارة في الجزائر

  .المتوصل إلیها في الدراسة، مع تقدیم توصیات حول الموضوع
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  : الفصل الأول

                            الإطار المفاهیمي لمبدأ حیاد 

 الإدارة
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  :تمهید

تعد الإدارة الرابط بین المواطن والدولة، حیث تستخدمها الدولة لتنفیذ سیاستها في مختلف 

والنزاهة والشفافیة، من خلال معاملة جمیع المجالات، ینبغي أن تتسم هذه العلاقة بالتوازن 

دارة مبدأ حیاد الإ المواطنین على قدم المساواة، بما یضمن مبدأ العدالة أمام الإدارة، وهنا یبرز

أحد المعاییر الأساسیة في النظام القانوني الإداري، حیث أنه یلعب دورا حاسما في ضمان فهو 

دارة وتسییر نشاطها كما یعتبر الركیزة الأساسیة التي داري، ونموذج لتنظیم الإتنفیذ العمل الإ

ضمان تحقیق العدالة والمساواة في  إلىتقوم علیها الدولة الدیمقراطیة، ویسعى هذا المبدأ 

التعامل مع المواطنین والمنظمات من خلال فصل العمل الإداري عن التدخلات السیاسیة 

ا الفصل الى مفهوم مبدأ حیاد ذنتطرق في هساذله،في التصرفات والقرارات الإداریة والمحایدة

  . الإدارة ونشأنه وتطوره ومبررات تجسیده
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  مبدأ حیاد الإدارة ماهیة: الأولالمبحث 

تتخذ قراراتها  مبدأ حیاد الإدارة مبدأ أساسیا في إدارة الشؤون العامة، حیث یتعین على الإدارة ان

وتنفذ سیاستها بشكل مستقل ومحاید دون تأثیر من المصالح الشخصیة وسیاسیة أو الضغوط 

الخارجیة، یهدف هذا المبدأ الى ضمان عدالة وموضوعیة في توجیه السیاسات وإدارة الموارد، 

لب الأول مما یعزز شفافیة العمل الحكومي وثقة المواطنین في النظام الإداري، ولهذا وفي المط

قمنا بالتطرق الى المفاهیم التي تخص مبدأ حیاد الإدارة ومحاولة تبسیط التعاریف وشرحها، 

  .وكذا نشأتها وتطورها وتجسید مبرراتها في المطلب الثاني

  .مفهوم مبدأ الحیاد الإدارة:المطلب الأول

سیاقات الاجتماعیة ن قاعدة حیادیة الإدارة في الدیمقراطیة تتجلى في التطبیق العلمي على الإ

المختلفة، حیث تتغیر الكلمات والعبارات المستخدمة لتعریفها أو تفسیر مضمونها بغض النظران 

الترجمة الدقیقة من لغة الى أخرى وهذا یبرز أهمیة عطاء تعریف شامل لمبدأ حیادیة الإدارة، 

ا المنهج المتعدد مما یتطلب فهما شاملا لكل ما یتعلق به سواء من قریب أو بعید ویؤكد هذ

  .الأوجه المكانة البارزة التي تحتلها الإدارة في البنیة السیاسیة والاجتماعیة

مصطلح الأول تعریف مبدأ الحیاد والفرع سنقوم في هذا المطلب بتفصیله الى فرعین الفرع

  .الإدارة

  مبدأ الحیاد: لالفرع الأو

محایدة، حیادا وتعني لغویا جانب وهي ضد كلمة مشتقة من كلمة حاید، : تعریف الحیاد لغة 

ویعني لا هذا ولا ذاك، اذن الحیاد  Neutre(،1(انحیاز فالاسم حاد أصله من الاسم اللاتیني 

                                                           
منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر ) تنظیم القضاء الإداري  –مبدأ المشروعیة  (القضاء الإداري ـإبراهیم عبد العزیز شیحا، 1

 .27، ص3200،
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فرنسي وعلیه ستعمل عدم التحییز في النصین العربي والا عدم التحیز والمؤسس الدستوري

 .الحیادلا أن اللفظ الأكثر استعمالا هو إالمعنى اللغوي وأحد 

، neutralitéاصطلاحا فإن كلمة حیاد مشتقة من الكلمة الفرنسیة : تعریف الحیاد اصطلاحا

ویعني عدم الوقوف بجانب أي طرف، أو هو neutralisme، "حیاديneutralisme: حیاد إیجابي

  1.عدم التحیز

یز بالمرونة كما یمثل الحیاد مفهوما شاملا یمكن تطبیقه في عدة مجالات وأنشطة مختلفة، ویتم

لتزامه بالدیمقراطیة االتي تجعله متوافقا مع مفاهیم أخرى، وخاصة في مجال الإدارة العامة، مع

  .جتماعیةوالقیم الإ

أیضا شكل سلبي حیث یتم عن طریق الامتناع والابتعاد عن الأمر أو الشيء یكون لهذا المبدأ 

فلا یعبر الملاحظ عن أي سواء كان نزاع بین شخصین أو منافسة تخص أشخاص معینة، 

موقف مادیا كان أو معنویا، حیث یبقى بعیدا عن الصراع القائم ولا یفضل أو یبیح بأي رأي أو 

 2.اتجاه أحد عناصر الشكل

  :الإدارةالتعریف القانوني لمبدأ حیاد 

تشریعات مقارنة لم تقدم تعریفا محددا لمبدأ حیاد الإدارة، بل أكدت على الضوابط والضمانات 

 التي تضمنها، وهو ما یتوافق مع فهم الفقهاء لهذا المبدأ، كما یقوم هذا الأخیر على كفالة

لى الالتزام بواجبات الوظیفة وعدم التمییز بین المنتفعین إحریات الموظف كمواطن، بالإضافة 

  .من المرفق

                                                           
، مذكرة ماجستیر، تخصص فرع الإدارة المالیة، كلیة مبدأ حیاد الإدارة في الجزائرو الموظف العمومي فیرم فاطمة الزهراء، ـ 1

 .06، ص2004–2003الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .28ـ إبراهیم عبد العزیز شیحا، نفس المرجع السابق، ص 2
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جملة 1789الثورة الفرنسیة سنة  لقد تضمن اعلان حقوق الانسان والمواطن الذي جاءت بهو    

والمادة 101من الحقوق كرستها مختلف الدساتیر في نصوصها لاحقا، حیث نصت المادتان 

على حریة الرأي والعقیدة، لا یمكن بأي حال مؤاخذة شخص في عمله بسبب أصله أو 11

اطنین في ذات الإعلان على مبدأ مساواة جمیع المو  من 6معتقده أو أرائه، كما نصت المادة 

الالتحاق بالوظائف العامة ولا فضل لأحدهم الا بقدر ما یتمتع به من قدرات ومواهب، كما 

من 2والمادة 1946اعترفت الدساتیر الفرنسیة بهذه المبادئ لا سیما دیباجة دستور 

  1958.2دستور

ه ،لكن دون تعریف1996تضمن المشرع الجزائري لأول مرة على هذا المبدأ في دستور  كما  

عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون، في خطوة هامة منه بعد دخول "منه 23وهذا في المادة

الجزائر عهد الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة ،وما اقتضته المرحلة من ضمانات لتكریس ذلك 

،ولعل من اهم هذه الضمانات مبدأ حیاد الإدارة ،بوصفها طرفا فاعلا في العملیة الانتخابیة ،و 

تستهدف المؤسسات وضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في "منه 31في المادة أضاف

نسان وتحول دون المشاركة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإالحقوق والواجبات بإزالة 

  3".جتماعیة والثقافیة قتصادیة والالالحیاة السیاسیة و االفعلیة للجمیع في ا

على جملة التزامات الملقاة على  4المتضمن قانون الوظیفة العامة 03- 06الأمر رقم  وینص

ك التي تقید عاتق الموظف العام ،منها التزامات سلبیة وأخرى إیجابیة ،فالسلبیة منها هي  تل

قدام على سلوك  معین قصد حمایة الوظیفة والمصلحة العامة وحتى الموظف وتمنعه من الا

حریاتهم ،كالامتناع عن افشاء السر المهني ، عدم الجمع بین وطفیتین ،منعه حقوق الافراد و 

من تلقي الهدایا ، الالتزام بالتحفظ ،في حین تتضمن الالتزامات الإیجابیة مجموعة من الأوامر 

                                                           
 .من الإعلان العالمي لحقوق الانسان11و10ـــ المادتان 1
 .1958دستور من 2والمادة 1946ــــ دیباجة دستور 2
 .1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  من دستور الجمهوریة الجزائریة 31و23دتانــــ الما3
، سنة 46، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة جریدة رسمیة عدد2006جویلیة 15المؤرخ في 03- 06ــــ الأمر 4

2006. 
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القانونیة التي تحدد مهام الموظف في اطار المصلحة أو الإدارة المستخدمة ،ومنها الالتزام 

،الإخلاص ،وأداء الوظیفة بكرامة وشرف ،الالتزام بالطاعة ،وفي كل الأحوال فان بأداء الواجب 

  1.واجبات والتزامات الموظف تستند الى ضرورات المصلحة 

  .تعریف الإدارة العامة: الفرع الثاني

 یعتبر مبدأ حیاد الإدارة العامة الوسیلة الناجعة لبناء الجهاز الإداري للدولة من الناحیة السیاسیة

والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وضمان استمراریتها بالحفاظ على مكتسباتها الحالیة 

والمستقبلیة، كما یشكل هذا المبدأ رابطا أساسیا من بین العمل الإداري والعمل السیاسي، خاصة 

  .إذا تم تطبیقه بجدیة

الباحث وذلك لتطور التاریخي  ان تحدید مفهوم جامع للإدارة من أكثر الصعوبات التي یمر بها

لمهام الإدارة عبر التاریخ لذلك نقوم بتحدید المعنى اللغوي للإدارة ثم تحدید المعنى 

  2:الاصطلاحي لها في هذا الفرع كما یلي

  :المعنى اللغوي للإدارة

، ، وتعني النشاط أو الممارسة لمهنة محددة تتمیز بالتوجیه"أدار "یعتبر لفظ الإدارة من الفعل 

والرقابة والتخطیط أما من الناحیة العضویة فتقوم بتعریف الإدارة بالنظر الى الجهاز الذي 

  .یمارس النشاط بمعنى الإدارة

  :التعریف الاصطلاحي للإدارة العامة

                                                           
، 2008،رالجزائدیوان المطبوعاتالجامعیة، ،والمؤسسات السیاسیة المقارنةالوجیز في القانون الدستوري ـــ الأمین شریط، 1

 .53ص
، 2007، رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق تلمسان ،مبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائريبوحفص سیدي محمد، ـــ 2

  .17ص
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المفهوم الاصطلاحي یضیق من مفهومها ویحددها بهیكلة معینة أو بناء منظم متمیز عن باقي  

  1.التنظیمات

  2.توجیه وتسییر وادارة عمل الاخرین بقصد تحقیق أهداف محددةفن أو علم  -

  :المعنى الفقهي للإدارة العامة

نها العملیة التي تقوم ألناس، حیث ینظر البعض الیها على تفاوتت تعاریف الإدارة العامة بین ا

بتوجیه وتنسیق الجهود المتنوعة نحو تحقیق الأهداف المحددة، وذلك من خلال استخدام 

  .الوسائل المناسبة وتوظیف الموارد بشكل فعال

بینما یفسر اخرون الإدارة العامة على انها القدرة على تنظیم وترتیب الأهداف الاجتماعیة 

وضبطها بشكل یضمن تحقیق النتائج المرجوة بأقل جهد ممكن من جهة أخرى، یعتبر البعض 

أو فراد نحو تحقیق أهداف المؤسسةالعامة كوسیلة لتسهیل العملیات وتوجیه جهود الأ الادارة

  .المجتمع وذلك من خلال تنظیم ورقابة جهودهم وتحفیزهم للإنتاجیة والتفوق

الإدارة العامة تشیر الى نشاط السلطة التنفیذیة في الدولة، ولكن وظائف الدولة تشمل أیضا 

ن، وتنفذها السلطة التنفیذیة، بینما تراقب السلطة القضائیة تطبیق السلطات التشریعیة القوانی

القوانین وتقوم بفصل النزاعات، تتعاون هذه السلطات لضمان الحكم القانوني وسلامة النظام 

  .القانوني في الدولة

  :وعلیه نحاول تقدیم بعض تعریفات الفقهیة، نذكر منها

مجموعة الوسائل البشریة والمادیة والتنظیمیة "العامة بأنها یعرف الدكتور عمار عوابدي الإدارة ــــــ

  3".العامة مسخرة لتحقیق الأهداف العامة الرسمیة المحددة المراد تحقیقها 

                                                           
 . 17، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان ،1، طأصول علم الإدارة العامةـ حسین عثمان محمد عثمان، 1
  .08، ص1991، الجزء الأول، الجزائر القانون الإداري النظام الإداريــ عمار عوابدي، 2
 .12، صنفس المرجعـ 3
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مجموعة الهیئات والسلطات التي تطلع في "نها أوفیق شحاتة یعرف الإدارة العامة والدكتور تـــــــ 

اة الجماعیة في حدود الأهداف والتوجیهات التي العصر الحدیث بمختلف أوجه التدخل في حی

  1".حددتها السلطة السیاسیة ولنضال الوسائل التي صبت علیها 

یمكن تطبیق هذا المفهوم على كل من القطاع العام والخاص، فیما یتعلق بالإدارة الخاصة فأنها 

اتیجیات، سواء كانت تشمل الشركات التجاریة والمؤسسات العامة، وتعني بتنفیذ السیاسات الاستر 

  .مالیة أو اجتماعیة أو تجاریة، وهذا یتطلب الامتثال للقوانین والتشریعات العامة

  .نشأة وتطور مبدأ أحیاد الإدارة ومبرراته: المطلب الثاني

استكشاف  سنقوم في هذا المطلب بتفصیل نشأة وتطور مبدأ أحیاد الإدارة، بالإضافة الى

  .المبررات التي تدعم تجسیده بطریقة مبتكرة وفعالة

  .وتطور مبدأ حیاد نشأة: الأولالفرع 

ن المشرع الجزائري لم یعطي من قبل تعریفا قانوني مضبوطا لمبدأ حیاد الإدارة لذلك یمكن إ

موضوعیة تمكین الموظف من المشاركة في الحیاة السیاسیة بصفة : تعریف هذا المبدأ على أنه

  2".مع اجتنابه كل ما من شأنه أن یؤثر على النشاط الإداري 

بناءا على هذا التعریف، یمثل مبدأ عدم تحیز الإدارة أحد الوسائل التي تعزز التعایش بین 

العمل الإداري والعمل السیاسي، كما یعد جزءا من هیكلیة السلطة السیاسیة في الدولة، لذا 

رات لتطبیقه بفعالیة، نظرا لأنه القانون الأساسي الذي تستند الیه یتطلب وجود ضمانات واعتبا

  .باقي القوانین في الدولة

                                                           
  ، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، العلاقة بین السیاسة والإدارة في الجزائربن عیشة عبد الحمید، ـ 1

 .31، ص2011-2010كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،
 ، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماسترمبد أحیاد الإدارة وضماناته القانونیة في الجزائرزرافة مباركة ودردور أم الخیر، ـ 2

 .7، ص2017حقوق، تخصص إدارة مالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
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تفید الأبحاث والدراسات بأن نشأة وتطور مبدأ حیاد الإدارة یعود جزئیا الى تفاعل الإدارة مع 

 السیاسة، حیث تحاول الإدارة بشكل مستمر أن تحافظ على استقلالیتها وتفصل نشاطاتها عن

  .التأثیر السیاسي، وذلك دون انكار للتكامل والتأثیر المتبادل بین الجوانب الإداریة والسیاسیة

من عوامل ظهور الحیاد في مجال في مجال الإدارة ارتباط السیاسة بالإدارة، والذي أدى الى و  

ها بعدتأودخول الإدارة في صراعات حزبیة  ظهور فساد الجهاز الإداري في الكثیر من الدول

عن مهمتها الرئیسیة التي وجدت من أجلها، ومن هنا ظهرت الرغبة في فصل الإدارة عن 

لعمل الإداري، لذلك ظهرت السیاسة، والتمیز في نطاق الجهاز الحكومي ولضمان استقرار ا

  1.لى مبدأ الحیاد الإداري وفصل نشاطات الإدارة عن السیاسةإالحاجة 

عبر تعیین أنصارها الأحزاب في الوظائف الإداریة، مما أدى تم تجسید السعي للهیمنة السیاسیة 

الى انحیازها ولاء لأهداف الحزب على حساب الخدمة العامة، وتضاعفت فرص الحزب في 

الانتخابات مقابل ذلك، ولكن هذا النهج أدى في النهایة الى فساد الجهاز الإداري وتشتیت 

النظر في السیاسات الحالیة لتجنب المزید من انتباهه عن الخدمة العامة، مما یتطلب إعادة 

  .التسلط الحزبي وتحسین أداء الإدارة

، والذي أكد فیه بأن 1996ن ظهور مبدأ الحیاد في الإدارة في الجزائر ظهور دیباجة دستور إ

اطیة، وأنه یظهر عزیمة كبیرة في الشعب الجزائري قد ناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقر 

دستوریة، أساسها الحقیقي المشاركة والمساواة وضمان الحریة لكل فرد، وأن نشاء مؤسسات إ

  2.الدستور فوق الجمیع، وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة

من دستور 29عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون، والمادة : من الدستور25 فقد نصت المادة

ن ان یتذرع بأي تمییز یعود سببه طنین سواسیة أمام القانون، لا یمككل الموا: على أنه1996

                                                           
، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص دولة مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیةعقون عمر، ـ 1

 .13، ص2017، الجزائر ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جلفة
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي في میدان الحقوق، جامعة محمد  مبدأ حیاد الإدارة،لواضح علاء الدین، بـ 2

 .9، ص2019بوضیاف، المسیلة، الجزائر ،
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كما ". لى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو أي شرط أو أي ظرف أخر، شخصي أو اجتماعي إ

  1."عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون :"على أنه 1996من دستور 23نصت المادة

یتجزأ من البنیة الاجتماعیة للدولة، حیث یتفاعلان كما تعتبر كل من الإدارة والسیاسیة جزءا لا 

مع بعضهما البعض بشكل وثیق فهم القوى السیاسیة وطبیعة النظام یساهم في تحلیل أداء 

یاكل السلطة التنفیذیة في الدول الإدارة وتحدید العوامل التي تؤثر علیها، وقد أدى التطور في ه

لى أهمیة دراسة الإدارة بالاشتراك مع إیشیر ا لى زیادة تعدد وتضخم الجهاز الإداري، ممإ

  .العوامل السیاسیة لفهم تفاعلها بشكل كامل

الاختلاف بین النظام الحزبي الواحد والنظام التعددي الحزبي یكمن في طبیعة السیطرة على ف   

السلطة الحاكمة ،في النظام الحزبي الواحد ،یسیطر حزب واحد على كافة جوانب الحیاة 

مما قد یؤدي الى تعزیز سلطته على المؤسسات والهیاكل الإداریة ،بینما في النظام ،العامة

التعددي تتنافس أحزاب متعددة في إدارة شؤون الدولة ،مما یضمن تواجد  مجموعة متنوعة من 

الآراء والمصالح في میدان السیاسة ،بالتالي توافر هذه العوامل یعني أهمیة اعتماد منهجیة 

اسة جوانب إداریة ،ولیس أن الإدارة أصبحت هدفها الرئیسي المنافسة على السلطة میدانیة لدر 

  2.،مما یستدعي تبني مبدأ الحیاد الإداري 

ومع بروز نور الأحزاب السیاسیة ومحاولتها الهیمنة على الوظائف الإداریة بتمكین أنصارها من 

ضاعفة حظها في الفوز في شغل الوظائف لضمان ولائهم واخلاصهم لأهداف الحزب، مقابل م

أي انتخابات، مما أدى هذا الى فساد الجهاز الإداري بعد تعرضه لتسیس الكبیر واقحامه في 

  .الصراعات الحزبیة وأثرت سلبا على مبدأ المعروف والمكرس دستوریا وهو خدمة الصالح العام

  .مبررات تجسید مبدأ حیاد الإدارة العامة:الثانيالفرع 

                                                           
، 2002بریل أ 10الموافق 1423محرم عام27المؤرخ في 02- 03، القانون رقم 1996من دستور  23و 29و 25مواد الـ 1

 .یتضمن تعدیل دستوري
 .46ـــ  45، ص ص2014، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، الضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرــ لبید مریم، 2
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حیاد الإدارة لم یعد مجرد حاجة لحمایة الإدارة من التأثیرات السیاسیة، بل أصبح ضرورة  مبدأ

علمیة وعملیة لتعظیم الإمكانیات المادیة والبشریة وذلك لتعزیز التقدم والازدهار وتجنب أي 

  .ممارسات غیر مفیدة لمصلحة الدولة

ى نشاطات الإدارة فقط، بل هي والمبررات التي أدت الى تبني مبدأ الحیاد لیست مقتصرة عل

مشتركة مع مختلف الأنشطة الدولة التي تستوجب الالتزام بمبدأ الحیاد بأبعاده الشاملة، وعلى 

جمیع المؤسسات والافراد، بما في ذلك المواطنین، أن یلتزموا بمبادئ الشرعیة ویحترموا النظام 

  .الدیمقراطي ویسعوا لحمایة الأمن القومي

  .مبدأ الشرعیة :أولاـــ 

  .قبل التطرق لمبدأ الشرعیة كأحد المبررات مبدأ حیاد الإدارة، سنقوم بتعریفه

التي استوعبت مفهوم الشرعیة، وهو من أهم المفاهیم الأساسیة في علم  تنوعت التعاریف

السیاسة، حیث یعبر عن الاعتراف والقبول العام للنظام السیاسي كونه موافقا على إدارة الشعب 

  .وتقدیم الطاعة لسلطة معینة مشروعة في ممارسة مهامها من خلال هذه الطاعة

 1میع نشاطات الإدارة العمومیة تمارس في حدود القانون،فمبدأ المشروعیة یعني إذا أن تكون ج

وكل عمل اداري یخرج عن أحكام هذا المبدأ یكون محلا للطعن فیه، بحیث تنصفي هذا الإطار 

  ".ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومیة:"أنه1996من دستور ) 134(المادة 

لقانون أو مبدأ الدولة القانونیة بما یعنیه من ویعرف أیضا مبدأ المشروعیة هو مبدأ سیادة ا

خضوع الدولة القانونیة بما یعنیه من خضوع الدولة بكافة سلطتها للقانون، أي أن تتوافق كل 

  2.التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة مع أحكام القانون

                                                           
1

 .186، ص1، ط2011، دار المجد لنشر والتوزیع، سطیف الجزائر ،الأساسي في القانون الإداريناصر لباد، ــ 

، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الفكر العربي القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنةسلیمان محمد،  الطماويــــ2

 .21، ص1955،
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تزم بالقوانین بموجب مبدأ المشروعیة الإداریة، یتعین على جمیع وحدات الجهاز الإداري أن تل

والاحكام عند ممارسة سلطتها أو أداء نشاطاتها المختلفة، هذا المبدأ یعكس أساسیة الالتزام 

بالقوانین فیما یتعلق بأعمال الإدارة، حیث یجب أن تكون جمیع القرارات والتصرفات التي تقوم 

المبدأ، لا یمكن بها الوحدات الإداریة مشروعة ومبنیة على أسس قانونیة سلیمة، وبموجب هذا 

للإدارة التجاوز على القوانین أو تجاهلها في تنفیذ مهامها، بل یجب أن تكون الإدارة ملتزمة 

  .بالالتزام الكامل بالقوانین والتشریعات المعمول بها في الدولة

  .الدفاع عن النظام الدیمقراطي :ثانیاـــ 

إذا كان الاعتراف بالتمثیل النیابي وحریة التعبیر والانضمام الى الأحزاب السیاسیة وحقوق 

ن تطبیق مبدأ الحریة والمساواة وخدمة المصلحة إلأساسیة هي أركان للدیمقراطیة، فالحریات ا

  .العامة یعزز ویعمق هذه الأسس، وبالتالي یؤدي لتعزیز الدیمقراطیة بشكل شامل

لى إقامة نظام دیمقراطي، إلى تضمین في دساتیرها نصوص تدعو لة عادة عكما تحرص الدو 

مرتكزة على مبادئ الحریة والمساواة والعدالة وهذه المبادئ هي الأساس في بنیة الحكم، ولذا 

نه إفهي تشكل مكونات وضروریات تحقیق مبدأ حیاد الإدارة، فعندما یتحقق التساوي والحیادة، ف

ن كل شيء سیفقد قیمته، وفقا إراطیة، أما إذا غابت المساواة، فأ الدیمقبالضرورة سیتحقق مبد

  .لهذا المنطق

ن الحكومة القانونیة تلتزم وتطبق وتخضع للقوانین رغم أن لها من السلطة ما یمكنها من إ

 نها نظرا لكونها قانونیة لا تقدم على ذلكألا إلغائها، إسوآءا بتعدیلها او التحلل من تلك القوانین 

ختصاصات إباتباع الإجراءات المحددة في الدستور، بواسطة الجهة المختصة، حفاظا على لا إ

ومن هنا یبرز حرص الدولة عندما یتعرض النظام ،1السلطة الموجدة في الدولة وفقا للدستور

                                                                                                                                                                                           

 
، 2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةسعید بو الشعیر، ـ 1

 .40الجزء الثاني، ص
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ذ تسعى جاهدة لحمایة دیمقراطیتها حتى من المصالح الذاتیة، وهذا یعني إالدیمقراطي للتهدید، 

لتزامها بالحفاظ إأنها تضع ألیات للدفاع عن النظام الدیمقراطي، حتى من داخلها، مما یعكس 

  .ستقلالیة السلطة وضمان سلامة المؤسسات الدیمقراطیةإعلى 

  .حسن أداء الخدمات: ثالثاــــ 

قتراحات التي یوصي بها علماء الإدارة عندما تهتم الدول بالجانب الإنساني وتنفذ التطبیقات والإ

ى تحقیق أهداف التنمیة إل، تهدف العامة أو العلوم الاجتماعیة المعنیة بالإدارة كموضوع للبحث

انب یار الموظفین والشروط اللازمة لتوفیرها للمترشحین، أو من جتخاسواء من جانب كیفیة 

تطبیق العملیات الإداریة مثل التنظیم والتخطیط والرقابة والتنسیق بطرق توفر الوقت والجهد 

  ".بالفاعلیة الإداریة"والمال مما یعرف 

المبررات الرئیسیة لضمان  كإحدىن مبدأ حیاد الإدارة كنظام بدیل لسلبیات التسیس المفرط ،و إ

لى إستنادا إن تولي الوظائف إالأولى هي حسن سیر النشاط الإداري یستند الى حجتین ، 

اعتبارات سیاسیة او حزبیة یعني ممارسة المهام والمسؤولیات الإداریة من طرف أشخاص تغیب 

، أما الحجة ثانیة صبفیهم الكفاءة المهنیة والمهارة الفنیة الواجب توفرها في شاغلي هذه المنا

ستمرار المرافق إ ستقرار و إللإدارة سیؤثر على  فهي أن التغیرات المتوالیة في التكوینیة البشریة

،فالتوظیف على أساس سیاسي یعني جعل الوظائف مؤقتة لمدة معینة وبقاؤها في أداء أعمالها

ومن البدیهي أن یؤثر ذلك الثبات الذي یجب ... مرهون بمدى بقاء الحزب على رأس السلطة

  1.كل السلبیات التي تعاني منها عمالها لى به الإدارة العامة إضافة الىجن تتإ

أما إذا تم تطبیق مبدأ حیاد الإدارة العامة في تولي الوظائف العامة، فان ذلك سیحقق میزة هامة 

  2.ستقرار الإدارة في ممارسة أعمالها بانتظامإجدا مفادها 

                                                           
، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر ضمانات تحقیق مبدأ حیاد الإدارة في الجزائربن خدة جمیلة، لعور زینب، ــ 1

 .21، ص2022/2023أكادیمي حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، تخصص اداري ،
 .15-14بلواضح علاء الدین، المرجع السابق ص صـ ـــ2
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  .الأساس القانوني لمبدأ حیاد الإدارة وصوره:الثانيالمبحث 

یستند مبدأ الحیاد في الإدارة العامة على مجموعة من العوامل والشروط القانونیة الواجب توافرها 

ن هذه العوامل تبین نوع وطبیعة وخصائص الأرضیة أرف الدولة لتطبیقه بفعالیة، حیث من ط

القانونیة التي یطبق فیها هذا المبدأ قصد اعماله وضمان سلامته واستمراریته وقد تناولنا في هذا 

المبحث مطلبین المطلب الأول یركز على الأساس القانوني لمبدأ حیاد الإدارة بینما المطلب 

 .الثاني یتناول صور مبدأ حیاد الإدارة

 .الأسس النظریة لمبدأ حیاد الإدارة:الأولالمطلب 

و نجاح الإدارة واعماله یتطلب مجموعة من الشروط أمبدأ حیاد الإدارة یكمن في فشل  إن قیام

ن اهمال أحدهما یؤدي حتما الى انتقاء إبحیث ،محددة التي یستوجب توافرهاوالمعطیات ال

یة یعرض العمل الإداري وسیر العملیات الحكومیة للتأثیرات السلب لهمما 1التطبیق السلیم

لى النقاط التالیة في هذا المطلب بحیث تناولنا فیه إلذا تطرقنا ،والانحرافات عن المسار الصحیح

فرعین الفرع الأول بعنوان الاستقرار السیاسي والاجتماعي في الدولة والفرع الثاني تحدث عن 

 .یقر بتعدد الأحزابوجود نظام دیمقراطي 

 .الاستقرار السیاسي والاجتماعي في الدولة:الأولالفرع 

یكونالاستقرار السیاسي والاجتماعي امرا مهما للإدارة في نشاطها وأداء مهامها لتحقیق نجاحها 

مرا مهما للإدارة في أن الاستقرار السیاسي والاجتماعي وفعالیتها على المستوى الدولي فهو یكو 

ولي ومكانتها دولیا فالدول تمع وثقافته وذلك حسب التصنیف الأداء مرتبط بوعي المجنشاطها وأ

  .النامیة والتي تعتبر بالمفهوم العكسي من مقومات أنظمة الدول المتقدمة

  

                                                           
 .139، ص1990، دار المعرفة الجامعیة ،قضایا علم الاجتماع السیاسيــ إسماعیل علي سعد، ـ1
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 :1ویرجع هذا لعدة عوامل نذكر منها

، تتأثر بها یمثل ظاهرة معقدة ومتعددة الابعاد: التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الحاد: أولا

الفئات الاجتماعیة بطرق مختلفة وذلك بالتمییز وانعدام المساواة والفرق الواضح في الدخل 

قتصادیة مثل ن یكون نتیجة للعوامل الإأفراد في المجتمع هذا التفاوت یمكن والثروة بین الأ

  .اع المعیشةختلال في التوزیع الغیر العادل في الثروة والفرص والتفاوت الملحوظ في الأوضالإ

تلعب العوامل الثقافیة والعشائریة : طغیان العنصر الشخصي على العملیة السیاسیة :ثانیا

والدینیة دورا هاما في صنع القرار في العدید من المجتمعات، ولكن یمكن ان تؤدي الولاءات 

ائف الشخصیة والعشائریة الى تصاعد   الصراعات المسلحة وحروب الاهلیة والتمییز ضد الطو 

 .العرقیة، كما هو مشهود به في بعض المناطق في افریقیا

تبدو قضیة غیاب التنظیمات السیاسیة الوسیطة، مثل الأحزاب السیاسیة والمنظمات الداعمة 

لى إنها تفتقر ألا إتعتبر قنوات للمشاركة السیاسیة، نها في النظریة أتماعیة، رغم والاج

الصعب إقامة معارضة سیاسیة منظمة وفعالة، وتظل الاستقلالیة والفعالیة، مما یجعل من 

  .لهیاكل عاجزة عن القیام بواجبهاا

مفتاحا لفهم الوعي السیاسي یعتبر : نتشارالأمیةإنخفاض درجة الوعي السیاسي نتیجة ا :ثالثا

حقوق وواجبات المواطن في النظام السیاسي والمجتمع، فضلا عن قدرته على فهم الواقع 

نها حوادث أحداث على عي من منظور شامل ومترابط، بدلا من رؤیة الأالسیاسي والاجتما

لى نقص في هذا الوعي السیاسي، مما إنتشار الأمیة إومع ذلك تؤدي .  منفصلة وعشوائیة

ینعكس سلبا على مختلف جوانب الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فمشكلة الأمم تكمن 

لى الفوضى وصعوبة إدارة إوالمسؤولیة الفردیة، مما یؤدي  في الأمیة المنتشرة وقلة الوعي

  .الشؤون، وتبدد الثروات وتدهور الوضع الاقتصادي والسیاسي

                                                           
 .68ص 1983، 4، سلسلة كتب المستقبل العربي الدیمقراطیة وهموم الانسان العربي المعاصرــــ على الدین هلال، 1
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إذا كان الاستقرار السیاسي هو أحد الأهداف الرئیسیة لأي نظام، فان حاجة الإدارة لذلك أكبر 

فاجئ في الهیاكل والنظم، بكثیر، حیث یتعارض نشاط الإدارة مع فكرة التغییر المتتالي والم

  1.والتي تعتبر من سمات العمل السیاسي

حیاد الإدارة یعتبر نظاما قانونیا وعلمیا لتحقیق أداء جید في الخدمات العامة، ویتطلب بیئة  مبدأ

مشبعة بالوعي الحقیقي بمضمونه وأبعاده وأهدافه القریبة والبعیدة المدى، لا یمكن التنازل عن 

 .دور مبدأ حیاد الإدارة في تعزیز مبادئ الدیمقراطیة والشرعیة كما تم توضیحه سلفا

 إنه وقصد بلوغ ذلك یحتاج الى الحصول على مستوى أدنى من التنشئة الاجتماعیة إلا

 .والسیاسیة في المجتمع

لى مستوى عال من الوعیوالاستقرارالسیاسي، فذلك نتیجة إا توصلت مجتمعات الدول المتقدمة إذ

یرهم من وتحر لجهود طویلة ومستمرة في تربیة الأفراد على أهمیة المشاركة في القضایا العامة، 

ستقرار الحكم المحلي یتوقف على قدرة إن أیظهر ذلك بوضوح  ،تأثیرات أفكارهم الشخصیة

الإدارة على تنفیذ مبدأ الحیاد، والذي یرتبط بدوره بمستوى التربیة والتنشئة الاجتماعیة والسیاسیة 

  .2التي یتلقاها المجتمع، ویعتبر نتیجة لها في نفس الوقت

 .نظام دیمقراطي وجود:الثانيالفرع 

ن السؤال إسیا لتطبیق مبدأ حیاد الإدارة، فإذا كان الاستقرار السیاسي والاجتماعي شرطا أسا

یعتمد النظام  ، المركزي یتعلق بطبیعة النظام السیاسي الذي یمكن فیه تحقیق هذا المبدأ

بمبادئ  عترافهاإالإدارة على مدى اعتماد الدولة  السیاسي المناسب لتطبیق مبدأ حیاد

في غیاب مظاهر الدیمقراطیة، یفتقر  ،الدیمقراطیة وحق المواطنین في المشاركة السیاسیة

                                                           
 .139ــــ إسماعیل علي سعد، المرجع السابق، ص1
، الجزائرــــ فرنسا ـــتونس، رسالة دكتوراه في القانون، بدأ حیاد الادارة وضماناته القانونیة دراسة مقارنةمــــ عبد الكریم بدرویة،  2

 .89، ص 2006جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،
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ستبدادي مع ، حیث یسود الحكم الإ1حیاد الإدارة ألقانوني الذي یمكن فیه تحقیق مبدالإطار ا

نین تفرد الحاكم بالسلطة والسیطرة على القرارات، مما یقید الحریات العامة ویضعف دورالمواط

لى إعارضة داخل الدولة، وتعتمد عادة في المشاركة السیاسیة وحریة التعبیر، ولا یسمح بوجود م

نحائها ویكون سندها وعمادها في تنفیذ أیندمج في الدولة ویمتد في جمیع  نشاء حزب واحدإ

  .2سیاستها

الذین ناقشوا علاقة الإدارة بالسلطة السیاسیة في أنظمة مختلفة  الباحثیندراج العدید منإوقد تم 

مثل الشیوعیة ودول العالم الثالث والاستبدادیة، حیث یعتبر وجود حزب واحد مهیمنا على الدولة 

 .3سمة مشتركة بینها

ن الاختلاف بین هذه الأنظمة یكمن في الدرجة ولیس في الطبیعة، نظرا ألى إوتشیر الدراسات 

وبالتالي، یمكن . لتشابه الخصائص والسمات والنتائج الناجمة عن تطبیق نظام الحزب الواحد

ظمة ذات الحزب حیاد الإدارة على الأن أموقف الأنظمة الاستبدادیة من مبدتطبیق ما یقال عن 

ذلك، حیث ربط العدید من فقهاء القانون علاقة الإدارة العامة بین  منالواحد، وحتى أكثر 

ن تزدهر الدیمقراطیة تحت نظام لا یعترف أطیة وتعدد الأحزاب، حیث لا یمكن الدیمقرا

  .4بالتعددیة الحزبیة، التي تعتبر ضمانة لممارسة الحریات العامة

  .وجود نظام دیمقراطي یقر بتعدد الأحزاب:الثالثالفرع 

وطبقاته المختلفة، ولكنها حریة الراي تعتبر روح الفكر الدیمقراطي، حیث تمثل صوت الشعب 

لى دعم من حریات أخرى مثل حریة التعبیر والصحافة والاجتماع، لتمكین المناقشة إبحاجة 

 .وممارسة التأثیر والرقابة على الحكومة

                                                           
 .20، مرجع سابق، صرـــ زرافة مباركة، دردور أم الخیـ1
 .330ر العربي، دون تاریخ، ص، دار الفكالنظم السیاسیة الدولة والحكومةــــ محمد كامل لیلة، 2
 .44، مرجع سابق، صمبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائريــــ بو حفص سیدي محمد، 3
 .94مرجع سابق، ص درویة،ــــ عبد الكریم ب4



 الإطار المفاهیمي لمبدأ حیاد الادارة:                                                  ل الأوصل الف

 

25 
 

 اختلاف الآراء أط احترام مبددیمقراطي ملائم، بشر التعددیة الحزبیة تسهم في بناء مناخ 

ن الأحزاب السیاسیة تختلف في الخطوط السیاسیة وبرامج أوالتداول السلمي، مع الاعتراف ب

هذا التباین یعكس اختلاف وجهات النظر حول كیفیة إدارة الشؤون العامة فینتسب . العمل

ة، ویشاركون في الشخصی المواطنون إلیها بناء على قناعتهم بتطابق أهدافها ومبادئها مع آرائهم

لیها، ویؤیدونها في الانتخابات، فالتعددیة الحزبیة في الجزائر هي الحل إدعمها والانضمام 

الأنجح لتبني إصلاحات دستوریة وسیاسیة وإداریة واقتصادیة كصبغة جدیدة للنظام السیاسي 

علیها النظام  الجزائري، كما تعني ضرورة تغییر البني والهیاكل والسلوكیات التي یرتكز

 .1السیاسي

إن مواقف النظم السیاسیة في الماضي والحاضر، تقدم مواقف النظم السیاسیة نماذج واقعیة 

النظم التي قمعت النشاط الإداري لمنع . لطبیعة العلاقة بین الإدارة والأحزاب السیاسیة

النشاط الإداري  الصراعات الحزبیة حرمت الموظفین من المشاركة في السیاسة، مبررة ذلك بان

متمیز بالثبات والاستقرار، ویهدف الى تحقیق الصالح العام ولا یمكنه التعامل مع النشاط 

 .السیاسي المتمحورة حول اعتبارات حزبیة وطائفیة وشخصیة

ویعد نظام تعدد الأحزاب أحد السمات الممیزة للدیمقراطیات في القارة الأوروبیة، حیث یتیح 

ویجب أن یكون لدى الأحزاب على الأقل عدد . وتاتهم السیاسیة بحریةللمواطنین تشكیل تفا

معینا من الأعضاء لا تقل عن اثنین، ویتمثل التعددیة في الانتقال السلمي للسلطة والتنافس 

 2.الحزبي بین الأحزاب ضمن إطار قانوني یحمي الحقوق والحریات

سبقت الأحادیة كنظام مؤسس، وعلى الرغم  وإذا الفقیه الفرنسي هوریو یعتبر التعددیة الحزبیة قد

من الأصول الاجتماعیة للنظم التعددیة، لا یمكن الجزم والتعمیم بشكل كاف على الدول 

بحیث یشیر الدكتور أسامة الغزالي إلى وجود أسباب قویة تجعل من الصعب معالجة . والأنظمة

                                                           
، 2006قالمة  ، مدیریة النشر لجامعةالنظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیةناجي عبد النور، / ـــ د1

 .141، ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجهویة، بقسنطینة، سنة 1945ماي  08منشورات جامعة 
 .  143ص نفس المرجع،ـــ 2
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المنهج والتصنیفات المتنوعة في الظاهرة الحزبیة في البلدان المختلفة، مما یستدعي استخدام 

 .1دراسة الأحزاب السیاسیة والمستقلة أساسا من الخبرة والتجربة الأوروبیة والأمریكیة

أول من فتح باب التعددیة الحزبیة في الجزائر هو الرئیس الشاذلي بن جدید بعد الأحداث التي 

، فتم 2ة في البلاد، وأعلن عن إدخال إصلاحات سیاسی1988عرفتها الجزائر في أكتوبر 

تشكیل لجنة سیاسیة استشاریة متكونة من خمسة أشخاص یكمن دورها في تقدیم آراء ودراسات 

وبعد التعدیل الدستوري الجزئي والذي جاء به  1988سیاسیة للأوضاع في البلاد، وفي نوفمبر

الذي یقر  1989استحداث منصب رئیس الحكومة وبعدها جاء التعدیل الدستوري سنة 

  .لتعددیة الحزبیةبا

 .صور مبدأ حیاد الإدارة: المطلب الثاني

عند  تتجلى صور مبدأ حیاد الإدارة في كافة الجوانب والمظاهر التي یجب عدم التطرق الیها

مواجهة التمییز العنصري وعدم المساواة المرتبط بالأصل، العرق، أوفي حیاد الإدارة الدیني 

المتعلق بالعقیدة، أو في حیادها بین الجنسیین، أو في حیادها السیاسي المرتبط بحریة الرأي، 

الفرع الأول یتناول . في هذا المطلب قمنا بتخصیص فرعین للحدیث عن موضوعین مهمین

ساواة وعدم التمییز بین الأفراد، بینما الفرع الثاني یتحدث عن حریة الرأي المساواة بین الرجل الم

  .والمرأة

 .المساواة وعدم التمییز بین الأفراد: الفرع الأول

 :تناولنا في هذا الفرع نقطتین هما المساواة وعدم التمییز بین الافراد كما یلي

                                                           
، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى المشاركة السیاسیة وتجربة التعددیة الحزبیة في الجزائرــ رابح كمال لعروسي، 1

 .03ه ص 1428م،2007سنة 
 .29، ص2007، دار قرطبة، الطبعة الأولى الدیمقراطیة بین الادعاء والممارسةــ عبد الوهاب دربال، 2
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ر العالمیة والحقوق المحلیة والدولیة على أهمیة مبدأ توافق معظم الدساتی:المساواة: أولا 

. المساواة كأحد الأسس الأساسیة لنظام الدولة، حیث یجب تطبیقه واحترامه في جمیع المجالات

یعني مبدأ المساواة في السیاق الدستوري الحدیث أن الأفراد یجب أن یكونوا متساوین أمام 

 1أو دینهم أو لغتهم أو مكانتهم الاجتماعیة وفقا القانون دون تمییز بسبب أصلهم أو جنسهم

من القانون الأساسي للوظیفة العامة، في اكتساب الحقوق في 60/03من الأمر  27للمادة 

كما یعني المساواة أیضا عدم وجود . اكتساب الحقوق وممارستها وتحمل الالتزامات وأدائها

 2.معاملة تفضیلیة بین الأطراف في سیاق قانوني معین

وكانت المجتمعات الاقطاعیة تقوم على عدم المساواة، حیث كانت البرجوازیة مرتبطة بالطبقة 

ومن هنا جاءت أهمیة . النبیلة، وكان ذلك یعني انعدام الحریة للفرد في المجتمع البسیط

 .المساواة في استعادة قیمة الفرد الحقیقیة

نسان حرا في رة الفردیة كأساس، حیث یعتبر الإكفي الفلسفة الثوریة البرجوازیة اللیبرالیة، تأتي ف

  .3وسط المجتمع، ولدیه قیمة كفرد یجب علیه تحقیق طموحاته

كما ینص مبدأ حیاد الإدارة على عدم جواز التمییز بین الأفراد وفقا لعوامل مثل الأصل أو 

أفراد  الرأي السیاسي، ولهذا السبب بنیت الأنظمة لمنع جمیع أشكال التمییز العنصري بین

  .المجتمع

  :عدم التمییز بین الأفراد: ثانیا 

بناءا على عوامل تتعلق بالأصل أو الرأي السیاسي، فقد تم رفض نظم الحكم رسمیا لجمیع 

ث لم یمنح السود أشكال التمییز العنصري، ویعتبر الواقع الأمریكي مثالا حیا على ذلك، حی
                                                           

 .46، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة ج ر عدد 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03من الأمر  27المادة ــ 1
 .304ص1987، منشأة المعارف الإسكندریة،مة في الأنظمة السیاسیة المعاصرةالحریات العاكریم یوسف أحمد كشاكش، ـــ 2
ه، دار الثقافة 1433م2013أسس التنظیم السیاسي، الطبعة الثانیة  )الكتاب الأول  (النظم السیاسیة، عصام الدبس، ـــ 3

 .334ه ص1433م 2013للنشر والتوزیع السنة 
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بشكل فعال في الولایات الجنوبیة خاصة، حیث لا في وقت متأخر، ولم یطبق إالحقوق المدنیة 

 .سنت قوانین تفصل في التعلیم، ووسائل النقل، والإسكان، والمطاعم وفقا للتفرقة العنصریة

 حریة الرأي المساواة بین الرجل والمرأة: الفرع الثاني

  :تناولنا في هذا الفرع نقطتین هما حریة الرأي المساواة بین الرجل والمرأة كما یلي

  :حریة الرأي :أولا  

یتضح من خلال قراءة النصوص القانونیة والدستوریة والتشریعیة أن حریة الرأي مكفولة 

 .بالضمانات وسیاساتتهدف لحمایتها وتشجیع الابتكار والتعبیر للموظفین في الوظائف العامة

امة أن تقید حریة یعتبر الانسان كاملا بحقوقه ومشاعره ومواهبه، وبالتالي لا ینبغي للوظیفة الع

 031-06من الأمر  26عامة، والمادة التعبیر والابتكار، وهي من الأسس الأساسیة للوظیفة ال

من القانون الأساسي للوظیفة العامة، حریة الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب 

 .2التحفظ المفروض علیه

لى إ، بالإضافة الى حقه في الانضمام لیهاإن انشاء جمعیات أو الانتماء ویحق للمواطن اعلا

وفي الوقت نفسه، یحق له المشاركة في النشاطات . الأحزاب السیاسیة، ولكن بشروط معینة

 18 والمادة 313-90الاجتماعیة أو السیاسیة مثل الجمعیات، وهذا ما ینص علیه القانون رقم 

  .2664-90من المر سوم التنفیذي 

                                                           
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، ج ر 2006جویلیة  15ي المؤرخ ف 06/03من الأمر  26 المادةـــ 1

 .2006سنة  46عدد
، دار هومة للطباعة والنشر الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةـــ هاشمي خرفي، 2

 .302،303ص  .والتوزیع الجزائر ص
 .53الخاص بالجمعیات، الجریدة الرسمیة، العدد 1990دیسمبر  4، الصادر بتاریخ 31ــــــ90ــــ القانون رقم 3
، الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون 1990یولیو  25، المؤرخ في 90/226من المرسوم التنفیذي رقم  18ـــ المادة 4

 .وظائف عالیا في الدولة وواجباتهم
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قضاة ورجال الجیش وبعض المدراء الولائیین، فانهم یجب علیهم أما بالنسبة للموظفین مثل ال

احترام القانون واتخاذ إجراءات محددة إذا كانوا یرغبون في الترشح للانتخابات، سواء كانت 

  .071-97محلیة أو تشریعیة، وهذا ما یتم تنظیمه في المرسوم رقم 

اء وتبادل الآراء في أماكن محددة، یسمح القانون كذلك بحریة التجمعات، ویمكن للأفراد الالتق

فهنا یتعین على الموظف الالتزام بشروط معینة من بینها، شرط الالتزام بالقوانین والحفاظ على 

لا بتقدیم طلب للحصول على ترخیص مكتوب إلومات الوظیفیة، ویكون هذا الحق سریة المع

من  48اكن عامة، وفقا للمادة من السلطة السلمیة المؤهلة للتجمع أمام مؤسسة عامة أو في أم

  2.من القانون الأساسي للوظیفة العامة 03-06الأمر رقم 

من خلال دراسة النصوص القانونیة، سواء كانت دستوریة أو تشریعیة، یتضح بوضوح أن حریة 

الرأي معترف بها ومكفولة وتم انشاء وسائل وهیئات لضمان احترامها وتطبیق مقتضیاتها بشكل 

م أو فلسفاتهم أو الي، فلا یجوز التمییز ضد الأفراد أو حرمانهم بسبب آرائهوبالت. صحیح

ذ أنهم متساوون أمام القانون في حقوقهم وواجباتهم، وذلك رغم اختلافاتهم في إایدیولوجیتهم، 

 .3الرأي

  :المساواة بین الرجل والمرأة: ثانیا 

تعد دور المرأة في المجتمعات الحدیثة أحد المواضیع التي تلقت اهتماما وانشغالا كبیرا، حیث 

تحقیق : تمنح المرأة صفة المواطنة مع جمیع الحقوق والامتیازات المرتبطة بها، ما یشمل

  .4المساواة بینها وبین الرجل في مجالات العمل والحیاة الیومیة

                                                           
المتضمن القانون العضوي الخاص بالنظام الانتخابي، الجریدة  30/03/1997الصادر بتاریخ  97/07عضوي ـــ القانون ال1

 .12الرسمیة، رقم 
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ج ر عدد 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03من الأمر  48ـــ المادة 2

46 ،2006. 
 .82مرجع سابق، ص ــ عبد الكریم بدرویة،3
 .48، ص2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، طالوجیز في القانون الإداريـــ عمار بوضیاف، 4
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رأة الى بناء مجتمعات سلیمة ومتوازنة، حیث تشمل أهمیتها تهدف المساواة بین الرجل والم

تحقیق المشاركة الكاملة بین الجنسیین كشركاء متساویین، وحمایة حقوق الانسان، وتعزیز 

الدیمقراطیة وسیادة القانون، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتحفیز التنمیة المستدامة، لقد 

د، ویجب أن تراعي منظور المساواة بین الجنسیین في تطور مفهوم المساواة على مدى العقو 

جمیع جوانب سیاسات الحكومات الدولیة والإقلیمیة حول العالم، لضمان التنمیة الشاملة 

  .والعادلة

یجب اتخاذ تدابیر خاصة للقضاء على التمییز بین الجنسیین، ویمكن الاستعانة بالتشریعات 

ینبغي أن یكون . ت في الحقوق بین الرجال والنساءوالإجراءات الإیجابیة لمكافحة أي تفاو 

العمل في مجال المساواة بین الجنسیین جزءا من الجهد السیاسي والإداري الیومي، وتدمج 

قضایا المساواة بین الجنسیین في الأنشطة الرئیسیة، مما یعني أخذ منظور الجنس بعین 

ویات وفي جمیع المجالات، ویجب أن الاعتبار في العمل السیاسي والإداري على مختلف المست

  . یقوم الموظفون بأعمالهم التنمویة بهذا الصدد

، ویتحمل الإدارة العلیا مسؤولیة تحقیق هذا الهدف في كل من مجالات العمل الإداري والتنموي

وتتولى الحكومة المسؤولیة الكاملة عن تحقیق أهداف السیاسة العامة المتعلقة بالمساواة بین 

ن، وتعتبر مكانة المرأة في المجتمع محور اهتمام الدول الحدیثة، مما یؤدي الى الجنسیی

توجهت التشریعات الحدیثة نحو ترسیخ ، و صراعات بین الرجل والمرأة في مختلف المجالات

مبدأ المساواةبین الجنسیین، سواء في منح الحقوق وتحدید الالتزامات التي تفرضها القوانین، مع 

  1.ناءا على الجنسمنع أي تمییز ب

  

                                                           
، ص 1988، دار النهضة العربیة،الحقوق والسیاسة للمرأة في الإسلام والفكر والتشریع المعاصرمحمد أنس قاسم جعفر، ـ 1

 .07ــــ06ص
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  :خلاصة الفصل

أن مفهوم حیاد الإدارة ارتبط بالعلاقة القائمة بین الإدارة یتبن لنا من خلال هذا الفصل 

المفهوم مؤشرا على هذه العلاقة وتطور مبدأ حیاد الإدارة حتى وصل إلى  یعتبر هذا، والسیاسة

، كما الوظیفیة للموظف العام عوامل عدیدة تتعلق بالكفاءةوذلك كان نتیجة  ،شكلهالحالي

بشكل واضح نتیجة ساهمت العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة للأفراد في بروز هذا المبدأ 

  .التضارب بین المصالح الفردیة للعمال والطموح السیاسي للأحزاب

یستند مبدأ حیاد الإدارة إلى مجموعة من الأسس القانونیة لتطبیقه، أهمها وجود نظام  

  .ستقرار السیاسي والاجتماعيلتعددیة الحزبیة بالإضافة إلى الإیعترف با دیمقراطي

احترام الجمیع للقواعد  لتطبیقه، أبرزها المبرراتیعتمد مبدأ حیاد الإدارة على مجموعة من 

كما یتطلب وجود ضمانات احترام الحقوق  القانونیة الساریة والتي تعترف بمبدأ المشروعیة

  .ماعیة تحت اسم احترام النظام الدیمقراطيوالحریات الفردیة والج

كما یجب على الإدارة الالتزام بتقدیم الخدمات للأفراد بأفضل وجه وضمان المساواة وعدم 

وهو الأمر الذي یلزم علیها الالتزام بالحیاد الإداري في التعامل مع المنتفعین من  التمییز بینهم

  . خدمات المرفق العام في عملیة التوظیف

  



 

 
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:الفصل الثاني  

ضمانات مبدأ حیاد الإدارة    

في الجزائر   
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  :تمهید

تعد حیادیة الإدارة أحد أساسیات نظام الحكم الدیمقراطي وسمة ممیزة للإدارة العمومیة الفعالة، 

ن تأمین مبدأ حیادیة الإدارة یعتبر أمرا حیویا لضمان توزیع العدالة وتحقیق المساواة في فرص إ

جراءات ن الحفاظ على هذا المبدأ یتطلب إإت، ومع ذلك فتخاذ القراراإ لى الخدمات و إالوصول 

  .فعالة للرقابة والمراقبة

التي تتضمن  ،والرقابة علیهفي هذا الفصل سنقوم بتحلیل أسس تجسید مبدأ حیاد الإدارة   

مع التركیز على الرقابة القانونیة والرقابة القضائیة كألیتین مجموعة من المبادئ الأساسیة 

هذا المبدأ في القانون الضمانات المكرسةل أساسیتین لتحقیق هذا الهدف، سنكتشف أیضا

یمكن لهذه  الجزائري المتمثلة في مجال قانون الوظیفة العمومیة ونطاق قانون الانتخابات وكیف

  .الضمانات أن تسهم في تعزیز حیادیة الإدارة وضمان احترامها
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  الضمانات المكرسة دستوریا :المبحث الأول

. وتطبیق مبادئه على أرض الواقع یستلزم احترامهیعد الدستور أسمى قانون في الدولة، مما 

اول بحث سنتنمتمدها المشرع في هذا الدارة أحد الأسس الدستوریة التي اعویعتبر مبدأ حیاد الإ

حیاد الإدارة، في الدستور من خلال تناول المبادئ الدستوریة المتعلقة بمبدأ الضمانات المجسدة 

  .لتجسید هذا المبدأ ومناقشة الرقابة كألیة

  .المبادئ الدستوریة المتعلقة بمبدأ حیاد الإدارة:الأولالمطلب 

  .أبرز المبادئ الدستوریة التي لها علاقة وثیقة بمبدأ حیاد الإدارة في هذا المطلب سنتناول

  . مبدأ المساواة كأساس لمبدأ حیاد الإدارة: الفرع الأول

یعد مبدأ المساواة المبدأ الدستوري الذي تبنى علیه كافة الحقوق والحریات في الوقت الحاضركما 

یقال العدالة هي أساس الحكم، فالمساواة كانت الهدف الأول للثروات الكبرى في العالم، وكان 

  .انعدامها هو المحفز الرئیسي لقیامها

لدساتیر، والذي یقضي بمساواة في الحقوق ن مبدأ المساواة مبدأ عام یهیمن على جمیع اإ   

، والقانون بطبیعته یضع 1789الصادر سنة والواجبات، حیث تضمنه اعلان حقوق الانسان 

قواعد عامة ومجردة لا یراعي فیها أفراد بذواتهم ولهذا كان الجمیع لدیه سواء، ولما كانت 

لا إذا وجدوا اوى لدیها الأفراد طبعا إة أن یتسالمرافق تنشأ لفائدة الجمیع فقد اقتضى هذا بالتبیع

  1.في نفس المراكز والظروف

من آراء المجلس الدستوري الجزائري في مجال مبدأ المساواة أنه ینبغي تناول هذا المبدأ    

لمعاییر بحیث یطبق على الجمیع دون تمیز هذا یعني أنه یجب على المشرع أن یطبق نفس ا

  . فراد حتى وان كانوا في أوضاع وظروف مختلفةعلى جمیع الأ

                                                           
 .60بق، صلبید مریم، المرجع السا ـــ 1
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كل المواطنین سواسیة أمام : "على أنه1996من دستور  29في المادة ولقد نص الدستور 

القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه الى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو 

الجزائري على مبدأ المساواة ر ، ینص الدستو 1"أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو اجتماعي 

بین جمیع أفراد الشعب، دون تمییز بینهم اذ یؤكد أن القانون یمنحهم الحق في التمتع بحقوقهم، 

سواء كانت مدنیة أو سیاسیة أو غیرها من الحقوق، وعلیهم أداء واجباتهم دون أي تفرقة بناءا 

  . على الجنس أو العرق أو المولد أو الرأي

 51مساواة المواطنین في تقلد المناصب والوظائف في الدولة، فقد نصت المادة وفیما یتعلق ب

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة :" أنه 1996من دستور 

  2".شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون

أساس :" على أنه1996من دستور 140أما عن المساواة أمام القضاء، فقد نصت المادة   

، وعند الحدیث عن انتقال السلطة القضائیة بهدف وضع 3"القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة

أسس الدیمقراطیة الحقیقیة، ونجد منهج القضاء واستقلالیته وذلك حسب ما جاءت به المادة 

  .4"سلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في لطار القانونال: " بقولها 138

  .مبدأ خضوع الدولة للقانون كأساس داعم لمبدأ حیاد الإدارة: الفرع الثاني

لكي تتحقق الدولة القانونیة، یجب أن تخضع جمیع هیئاتها الحاكمة للقانون مثلها مثل 

ة التي تسعى كل دولة إلى المحكومین، مبدأ خضوع الدولة للقانون هو أحد المبادئ الدستوری

تطبیقها واحترامها، هذا المبدأ یعني بصفة عامة خضوع الحكام لجمیع الأجهزة ومؤسسات 

                                                           
، یتضمن 2001أبریل  10الموافق  1423محرم عام  27، المؤرخ في 02ــ03، القانون رقم 1996من دستور  29ــ المادة  1

 .تعدیل دستوري
 .نفس المرجع ،1996من دستور  51ـ المادة  2
 .، نفس المرجع1996من دستور  140ـ المادة 3
 .، نفس المرجع1996من دستور  138ـ المادة 4
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الدولة الممارسة لسلطة القانون، مثلهم مثل الأفراد بحیث لا یمكن تعدیل أو إلغاء القانون إلا 

  .وفق إجراءات وطرق معروفة ومحددة مسبقا

ن انون وتعدیله حسب أهوائها، حتى وإ طلقة الحریة في وضع القمما یعني أن الدولة لیست م 

بها كانت الدولة هي التي تضعه وتصدره، بل هناك قیود وحدود نظریة وعملیة تصطدم وتلتزم 

ونیة الساریة المفعول، واسنادها وإلا كانت الدولة استبدادیة حیث قسمت الدولة للنصوص القان

  1.موقع التطبیق في الدولة الحدیثةلیها وقد وجدت عدة مبادئ تضعه إ

  .كألیة لتجسید لمبدأ حیاد الإدارة الرقابة: الثانيالمطلب 

  .في هذا المطلب سنتناول الرقابة المعتمدة لتجسید مبدأ حیاد الإدارة

  .الرقابة على دستوریة القوانین ضمانة لاحترام مبدأ حیاد الإدارة:الأولالفرع 

قبل الشروع في تنفیذ القواعد القانونیة، یجب أن ندرك أن التحلیل النظري المجرد للقوانین لا 

یكفي لضمان فعالیة تطبیقها، بل یتطلب الأمر وجود ألیات وسائل قانونیة عملیة تضمن تنفیذ 

تحقیق العقوبات على المخالفین بشكل فعال، فالرقابة الدستوریة والقضائیة تلعبان دورا حیویا في 

ذ تعتبر ان الضمانات العملیة التي تحقق التوازن بین النظریات القانونیة والتطبیق إهذا الهدف 

  .الفعلي للقوانین

فراد ها تملك أن تنتقص من بعض حقوق الأدارة في قیامها بأداء وظیفتمما لا شك فیه أن الإ

تتجاوزها مما یعرض وحریاتهم وحقها هذا لا یمكن تركه دون ضابط یرسم الحدود التي لا 

تصرفاتهم للبطلان ویفرض هذا المبدأ وجود وسائل وأجهزة تراقب عمل الإدارة، وتختلف هذه 

لا أن المستقر علیه في أغلب الدول ،إالأجهزة باختلاف الدولة والنظم القانونیة المتبعة فیها

                                                           
 .63ــ لبید مریم، مرجع سابق، ص  1
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الرقابة : م وهيفراد مشروعیة أعمال الإدارة في مواجهتهمن خلاله الأوجود أربعة طرق یضمن 

  1.السیاسیة، الرقابة الإداریة ورقابة الهیئات المستقلة والرقابة القضائیة

ن الرقابة على دستوریة القوانین تكفل ضمان احترام القوانین الصادرة لما تضمنه الدستور إ 

دستور من  23ة ره مبدأ مقرر دستوریا وفق المادوعلیه فضمان احترام مبدأ حیاد الإدارة باعتبا

لا تصدر قوانین لرقابة على دستوریة القوانین لكییستند هذا المبدأ لا محالة على فكرة ا1996

تخل باحترام جوهر المبدأ وتمسه، ولتشریع التي تكتسب صفة القانون یجب أن تكون متماشیة 

في  مع أحكام الدستور، بالإضافة الى ذلك یؤدي هذا المبدأ الى تحقیق التزام السلطات العامة

  .دولة بنصوص الدستور في أعمالها وتصرفاتها

كما أن مراحل عملیة التشریع یمكن أن یشوبها اما عیب شكلي أو عیب موضوعي أوهما معا 

بالنسبة للعیوب الشكلیة، عدم مراعاة مجال الاختصاص والإجراءات التي یجب اتباعها لسن 

روح ومحتوى الدستور أو انكار حق التشریع، أما العیوب الموضوعیة وهي خروج التشریع على 

من حقوق المقررة فیه، والعیب الموضوعي یعد أكثر مساسا لمقتضیات مبدأ حیاد الإدارة من 

  2.العیب الشكلي

واستقرار التاریخ الدستوري في الجزائر یكشف أن تطور مسألة الرقابة على دستوریة القوانین 

  3:التالي تناولتها مختلف الدساتیر الجزائریة على النحو

على 63، نص أول دستور للجزائر المستقلة في المادة 1963كانت عام : المرحلة الأولىـــــــ 1

الفصل في دستوریة القوانین : صلاحیة 64انشاء مجلس دستوري وأوكله بموجب المادة 

  .والاوامر التشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني

                                                           
، دیوان المطبوعات السلطة التشریعیة والمراقبة1996دراسة تحلیلیة لطبیعة انظام الحكم في ضوء دستور شعیر، السعید بو ـــ1

 .191، ص2002الجامعیة، الجزائر ،
 .193، صنفس المرجع ـــ2
  .68لبید مریم مرجع سابق صــــ 3
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م تنصب ولم یكتب لها بالتالي أن ممارسة الصلاحیات الدستوریة التي غیر أن هذه المؤسسة ل

خولت لها أنذاك، نتیجة الظروف السیاسیة المعروفة التي قضت بعدم العمل بالدستور أقل من 

  .شهر بعد إصداره

ولكن تمت الإشارة 1976هي عدم إقرار هیئة للرقابة الدستوریة في دستور : المرحلة الثانیةـــــــ 2

نصت 03من الفقرة111ط الى ضرورة حمایة القواعد الدستوریة، وهو ما نصت علیه المادة فق

تمارس الأجهزة القیادیة في الحزب والدولة، المراقبة السیاسیة المنوطة : على ما یلي186مادته 

  .بها، وذلك طبقا للمیثاق الوطني ولأحكام الدستور

ابة الدستوریة من جدید في النقاشات السیاسیة بحیث هي بروز فكرة الرق: المرحلة الثالثةـــــــ 3

أوصى المؤتمر السادس لحزب جبهة التحریر الوطني بإنشاء جهاز أعلى سلطة رئیس 

الجمهوریة، الأمین العام للحزب، یكلف بالفصل في دستوریة القوانین قصد ضمان احترام سمو 

اطیة المسؤولة في بلادنا ودعمها غیر الدستور، وتدعیم مشروعیة وسیادة القانون، تعزیز الدیمقر 

  1. أن هذه الوصیة لم تنقل الى الدستور وبالتالي بقیت دون تجسید

الذي نص الى جانب 1989فبرایر 23تزامنت مع صدور الدستور في : المرحلة الرابعةــــــ 4

على  تكریس التعددیة الحزبیة السیاسیة والحریات العمومیة وتبنى مبدأ الفصل بین السلطات،

نص 1963انشاء مجلس دستوري یتمتع بصلاحیات أهم من تلك المخولة إیاه بموجب دستور 

وخوله مهمة ضمان سمو الدستور عن طریق النظر 153على انشاء مجلس دستوري في المادة 

في مدى دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات، كما یسهر على سلامة الاستفتاء 

  .والانتخابات

                                                           
  .74بق صلبید مریم، مرجع الساــــ 1
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ار الرقابة الدستوریة من جدید یعد خطوة هامة في مسیرة بناء دولة القانون، وقد ن إقر إ   

من 163حیث نص المادة 1996نوفمبر 23تعززت هذه الخطوة في ضوء تعدیل الدستوري ل 

  ".یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور: "الفصل الأول

ن العضویة اجباریا قبل إصدارها یقابة القوانلمجلس الدستوري الى ر كما أقر توسیع صلاحیات ا

  1.وفتح مجال الاخطار امام سلطة الدستوریة جدیدة وهي رئیس مجلس الأمة

  .الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة كضمانة تحقیق مبدأ حیاد الإدارة:الثانيالفرع 

الرقابة القضائیة هي جزء أساسي من نظام الفصل بین السلطات في الدولة، حیث تمنح السلطة 

القضائیة القدرة على مراجعة القرارات والأفعال الإداریة والقانوني التي تتخذها السلطات الأخرى، 

  .وذلك لضمان توافقهما مع القوانین والدساتیر المعمول بها

رقابة التي یقوم بها القضاء على أعمال الإدارة العامة وذلك للتحقق ال: "وقد عرفها البعض بأنها

  2".من شرعیة العمل الإداري، وعدم مخالفته للقانون

ن الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة كضمانة لمبدأ حیاد الإدارة وفضل ازدواجیة القضاء في إ

ر الرقابة وأكثرها ضمانا لحقوق تعمیقها، تعد رقابة القضاء على أعمال الإدارة أهم وأجدى صو 

الافراد وحریاتهم لما تتمیز به الرقابة القضائیة من استقلال وحیاد، ما تتمتع به أحكام القضاء 

  .من قوة وحجیة یلتزم الجمیع من تنفیذها واحترامها بما في ذلك الإدارة

  3:وفي الجزائر مر النظام الإداري بمراحل ثلاث

                                                           
 .26بن خدة جمیلة لعور زینب، المرجع السابق، صـــ 1
، أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق، )دراسة مقارنة(الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في القانون الجزائري ــــ مباركي إبراهیم، 2

 .64، ص2007جامعة مولود معمري، تیزي وزو الجزائر 
 .174السابق، صـــــ عمار بوضیاف، المرجع 3
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تتعلق بفترة ما قبل الاستقلال حیث كانت توجد ثلاث محاكم إداریة في كل : المرحلة الأولىــ ــ1

من الجزائر العاصمة، قسنطینة، ووهران ویختص مجلس الدولة الفرنسي بالفصل في الطعون 

المرفوعة ضد الاحكام التي تصدرها، وكان النظام القضائي یتمیز في هذه المرحلة بالازدواجیة 

  .المكرسة في النظام الفرنسي القضائیة

فترة ما بعد الاستقلال التي شهدت انشاء المجلس الأعلى المحكمة العلیا : المرحلة الثانیةـــــ 2

، الجدیر بالملاحظة أن المحاكم الإداریة السابق ذكرها ظلت قائمة ویطعن في 1963حالیا 

  .أحكامها أمام الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى

لى غرف إالوضعیة الغایة إعادة التنظیم القضائي حیث حولت المحاكم الإداریة ستمرت هذه اف

نشاء غرف إداریة جهویة على مستوى إإداریة على مستوى المجالس القضائیة الأخرى، مع 

ورقلة تختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد و الجزائر، وهران، قسنطینة، بشار، مجالس 

وما یمیز النظام القضائي في هذه المرحلة هو وحدة قضاء القرارات الصادرة عن الولایات، 

  .28/11/1996لى غایة تعدیل الدستور في إالمنازعات، وبقي الوضع هكذا  ازدواجیةو 

زدواجیة وذلك بإنشاء مجلس الدولة تتمیز هذه المرحلة بالعودة الى نظام الإ: المرحلة الثالثةــــــ 3

زدواجیة إني بولعل أهم مرحلة في القضاء الجزائري هو ت، ةومحكمة التنازع والمحاكم الإداری

داري یضمن بفرض رقابة إ، وأصبح هذا قضاء 1996من دستور152القضاء بموجب المادة 

قضائیة على أعمال الإدارة وتعد هذه الرقابة من أقوى الضمانات المعاصرة لإقرار مبدأ 

قاضي الإداري على إقامة التوازن بین المشروعیة الوارد في الدستور، وفي هذا السیاق یعمل ال

  1.حمایة حقوق المواطن ومتطلبات الإدارة في سبیل تحقیق الصالح العام

ومنه فان الرقابة على أعمال الإدارة في الجزائر تستند الى القضاء الإداري والجزائر حدیثة 

 01-98:لعضویةالعهد بالنظام القضائي المزدوج المقرر فقط من دستور، واستتبع بالقوانین ا

                                                           
 .176مرجع سابق، ص فسن ،ــــ عمار بوضیاف1
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المتعلق بالمحاكم الإداریة، 02-98والقانون نظیمه،المتعلق باختصاص مجلس الدولة وت

  30/05/1998.1المتعلق باختصاص محكمة التنازع، المؤرخة في  03-98والقانون 

  

  

  

  

                                                           
  .37:الجریدة الرسمیة رقمــــ 1
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 .المكرسةفي النصوص القانونیة الضمانات: الثانيالمبحث 

حاول المشرع الجزائري تكریس مجموعة من الضمانات لحمایة مبدأ حیاد الإدارة ، بهدف حمایة 

حقوق الأفراد عندما تتجاوز الإدارة سلطاتها المخولة لها بموجب القانون، وتشمل هذه 

الضمانات مجموعة من الأحكام القانونیة التي یمكن الاستناد الیها ومراقبتها ، تتجلى هذه 

في مجال الوظیفة العامة وخلال العملیة الانتخابیة نظرا لكونها مجالات یتداخل فیها الضمانات 

الإدارة، وسنتناول في هذا السیاق الضمانات المنصوص علیها في قانون الوظیفة العامة، التي 

تكفل حقوق وواجبات الموظفین والمواطنین عندما یتدخل الإدارة، بالإضافة الى الضمانات 

  .لقضائیة التي یقدمها القانون لحمایة المواطنین من تدخلات الإدارةالسیاسیة وا

 لوظیفة العمومیةمجالا  فيالمكرسة الضمانات :الأولالمطلب 

تشهد الجزائر تغیرات كثیرة في المجال التشریعي الذي یخص النصوص القانونیة المتعلقة 

، ویظهر هذا بوضوح في شكل 1996بالوظیفة العامة ، خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة

ومضمون صدور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة والذي جاء برؤیة  جدیدة في مجال 

یولیو  15المؤرخ في  03ـــ06موظف في الجزائر، ونعني بها بالأمر رقمالحیاة المهنیة لل

، وبما أن العمل الإداري یعرف العدید من التطورات على جمیع الأصعدة وهذا من أجل 20061

مواكبة التوجه العام للدولة الجزائریة ومن أجل تكریس أفضلیة دولة القانون، فإنه من الضروري 

تجیب للمرحلة الحالیة وتعزز مبدأ حیاد الإدارة في مفهومه ونظام إصدار قوانین جدیدة، تس

، وهذا یعني أن تكون جمیع تصرفات الموظف العام تدعم وتحقق المصلحة 2الوظیفة العامة 

المتعلق 03ـــ06من الأمر28العامة التي تمثلها المرافق العامة بانتظام، وهو ما أكده المادة 

 .من نفس الأمر29مومیة والمادة بالقانون الأساسي للوظیفة الع

                                                           
المؤرخة  46، الجریدة الرسمیة رقم 2006یونیو 15المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة المؤرخ في  03ــــ06ــــ الأمر رقم 1

 .2006یونیو 16في 
  .05، ص2010، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، الأساسي للوظیفة العمومیة شرح القانونــــ دمان ذبیح عاشور، 2
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ومن أبرز الضمانات التي عمل المشرع الجزائري على تعزیزها وتكریسها ضمن قانون الوظیفة 

العمومیة تبرز عدة أوجه الأول من جانب المبادئ العامة للتوظیف، الثاني من جانب واجبات 

، والثالث من خلال الموظف العمومي أي ضمانات حیاد الموظف العمومي حیال المرتفقین

  :حقوقه التي یتمتع بها، ونبین ذلك فیما یلي

  :العامة للتوظیف كآلیة لتحقیق مبدأ حیاد الإدارةالمبادئ:الأولالفرع

في هذا الفرع سنعرج إلى أهم المبادئ التي تضمنها النصوص القانونیة في الجزائر من أجل 

مبدأ الجدارة، ومبدأ المساواة، ومبدأ  يفالمبادئ تحقیق أفضل لمبدأ حیاد الإدارة وتتمثل هذه 

  .الدیمومة

یعد من أهم المبادئ التي تحكم الوظیفة العامة والذي  :مبدأ التوظیف على أساس الجدارة: أولا

سعت إلى تكریسه غالبیة الدول ومن بینها الجزائر التي اقرته في تشریعاتها الوظیفیة وفي إطار 

ي یجعل اختیار الموظفین العمومیین والحفاظ علیهم بناء تحدید مضمونه، فهو ذلك المبدأ الذ

على مهاراتهم الفنیة وفئاتهم الوظیفیة بشكل علني وبناء على أسس الكفاءة وحدها دون النظر 

  .1إلى أي اعتبارات أخرى

فمبدأ الجدارة یعتبر وسیلة وقائیة تهدف إلى تحقیق الكفاءة في الوظائف العامة، وقد اعتمده 

. 2بهدف تعزیز الولاء للدولة والحفاظ على مصالحها بدلا من نظام المحاباةبعض الدول 

وبالتالي، فإن اختیار الموظفین بناء على معاییر الجدارة یعزز من مستوى الحیادیة في العمل 

الإداري، مع عدم التحیز لأي أحزاب سیاسیة تجنبا لتدخلها في الجهاز الإداري للدولة، یسهم 

والشفافیة في الأداء الإداري داخل الدولة، كما یحقق ذلك القضاء على أي في تعزیز الجودة 

انحرافات ناتجة عن المحاباة والتي قد تؤثر على المصلحة العامة، وبالتالي یعمل على تحقیق 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، دراسة الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائرــــ محمد یوسف المعداوي، 1

 .28، ص1998الجزائر،
 .17ـــــ18ــــ فیرم فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 2
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المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعزیز التنافس بین المواطنین بناء على معاییر النزاهة 

 1.والشفافیة

یشیر شرط . ا المبدأ یتضمن صلاحیة المرشح في الجوانب الاخلاقیة، الصحیة، والمهنیةفهذ

فقرة 75الاستحقاق الوظیفي إلى الخبرات المهنیة التي ینص علیها القانون الجزائري في المادة 

، إضافة إلى ذلك، یعتبر هذا الشرط ركنا أساسیا لأداء الوظائف بشكل 03ـــ06من الامر 06

ومع ذلك فإن المشرع الجزائري یحتوي على . لیة العمل الذي ینفذ هذا المبدأفعال وفعا

استثناءات تسمح بالتوظیف في الوظائف العامة لفئة ذوي الاحتیاجات الخاصة إذا كانوا 

 .2یتوافرون على المؤهلات الأخلاقیة والمهنیة اللازمة

اص ذوي الكفاءة، والقدرة على تعتمد عملیة تعیین موظفي الوظائف العامة على استنباط الأشخ

القیام بالمهام بعباءتهم الحقیقیة، مع تقدیر الكفاءة والصلاحیة بشكل مستقل ومحاید، من خلال 

الاعتماد على الامتحانات والمسابقات كوسیلة للتوظیف، هذا یؤدي إلى وجود رقابة أكبر للتأكد 

تنص . دارة في عملیة التوظیفمن تطبیق هذا المبدأ، مما یسهم في الحفاظ على حیادیة الإ

على هذا الأمر وذلك بتكریس الالتحاق بالوظائف العمومیة یكون  03ـــ06من الأمر 80المادة 

 .3عن طریق المسابقة على أساس الاختیار

وما یعزز هذا المبدأ في التوظیف هو خضوع الموظف لفترة التربص وجعلها أمرا أساسیا 

 .074ـــ06من الأمر 85وهو ما نصت علیة المادة لترسیمه في المنصب الذي یشغله 

جاءت كل التشریعات الصادرة في الجزائر بدءا بالأمر رقم  :مبدأ المساواة: ثانیا

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة والقانون الأساسي العام للعاملین 136ـــ06

                                                           
 .131، ص1990، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة التنظیم الإداري للوظیفة العامةــــ سامي جمال الدین، 1
، مذكرة ماجستیر في القانون الإداري، حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للوظیف العمومي الجزائريــــ رناي فرید، 2

 .52، ص2004جامعة تیزي وزو، 
 .89مرجع سابق، ص ،ریمــــ لبید م3
 .91ــــ المرجع نفسه، ص 4
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وإلى غایة صدور الأمر  1985الصادر سنة 95ــــ85وأحكام المرسوم 1978الصادر سنة 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، كلها تهدف إلى مساواة المواطنین في  03ـــ06

  .الالتحاق بالوظائف العامة

یعتبر مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة یشیر إلى ضرورة أن تلتزم السلطة الإداریة بتأكید 

تجنب أي تمییز غیر موضوعي بین المرشحین، بمعنى أنها  حرمة الممارسات المتمیزة وضمان

یجب أن تكون حذرة في تجنب أي عملیة انتقاء موظفي المستقبل إلى المعاییر والقیم الذاتیة 

المرتبطة بالتمییز، أي على الفوارق المتعلقة بالأصل أو الانتماء السیاسي أو الآراء الفلسفیة أو 

، 1هي ممارسات ومعاییر منبوذة ولا تلیق بكرامة الوظیفة العامةالمعتقدات الدینیة أو الجنس، ف

فالمساواة هنا تعني أیضا أن یكون لكل مواطن نفس الفرصة للتقدم للوظائف العامة، وإلزام 

الإدارة بترك باب الوظیفة العامة مفتوحا على مصراعیه لأمام مواطني الدولة، ویجب أن تعتمد 

فاءات بدون تمییز أو تفصیل بین المرشحین استنادا للعرق أو الاختیارات على المؤهلات والك

 2.اللغة أو الدین أو الجنس

یمكن القول إن التشریع الجزائري عمل على عدم وجود أي تمییز غیر مبرر في عملیة 

التوظیف العامة، هذا یتجلى في مبدأ المساواة الذي یفرض حتمیة العمل بحیادیة الإدارة، ویعتبر 

ا على ضرورة توفیر الضمانات القانونیة والتشریعیة لهذا المبدأ، وخاصة في مجال تأكیدا قوی

 .تعیین الوظائف العامة، مما یجعل القانون وسیلة فعالة لضمان حیادیة الإدارة

ویعرف انه فریدا في اتخاذ الخطوات :)مبدأ الاستمراریة(مبدأ التوظیف بصفة دائمة :اثالث

الضروریة لتحقیق التوظیف العام من خلال قیمة مستمدة من مدى الحیاة، مع فتح باب دخول 

الوظیفة العامة لتوفیر فرص العمل العامة الجذابة للرجال والنساء ذوي المهارات، ونهدف إلى 

                                                           
، مجلة مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة وأثره في حریة الموظف في التعبیر عن رأیهــــ النعیمي تغریدة محمد قدوري، 1

 .299، ص2017، جوان 1، العدد 32العلوم القانونیة، جامعة بغداد كلیة القانون، المجلد 
 .435، ص2003، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الوجیز في القانون الإدارير شنطاوي، ــــ علي خطا2
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، ولهذا المبدأ خصائص فریدة 1یزةتعزیز النجاح، وتوفیر فرص الترقیة والتقدم في الوظائف المم

عن المبادئ العامة المنظمة لسوق العمل، حیث یفتح المجال أمام المواطنین للتنافس على 

الوظائف العامة من خلال المسابقة دون تحیز، ویضمن حیاة مهنیة مستقرة للموظفین، وهذا 

هم بالتطور الذاتي من المبدأ یعزز التعاون كنوع من التنظیم الاجتماعي للموظفین، ویسمح ل

خلال التدریب والترقیة، فهو مكمل للمبادئ السابقة حیث یفتح المجال لعدد كبیر من الموظفین 

في شتى الإدارات، ویضمن استمرار عمل الإدارة وان لا یكون التوظیف مقتصرا على فئة دون 

 .أخرى

هذا المبدأ، كما یتجلى ترتكز عملیة التوظیف على أساس مبدأ الحیاد والضمانات الأساسیة ل

الذي ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطنین، یتضح هذا الأمر  13ــــ88ذلك في المرسوم رقم 

أیضا في المادة الثانیة منه قد نصت على وجوب حیاد الإدارات والهیئات العمومیة وأعوانها 

المبدأ كمرجع  ، فالمشرع الجزائري یعتمد بشكل أساسي على هذا2وحمایة المواطن وحقوقه

للتوظیف لأنه یمثل الأساس الأساسي، ویتصل بشكل مباشر بین الإدارة والمواطنین من خلال 

توفیر أقصى درجات الضمانات كما شرحنا سابقا لمبادئ التوظیف في التشریع الجزائري، فنجد 

جوهره  مبدأ المساواة القانونیة على أساس ما یتمتع به الأفراد من قدرات ومواهب، وهذا في

یكرس لمعنى مبدأ الاستحقاق والعدالة الذي یهدف إلى إعطاء الفرص والقدرات الشخصیة على 

قدم المساواة مع الاعتبارات الأخرى التي كانت سائدة في عملیات التوظیف من قبل، فهذان 

 .المبدأین یكرسان أقصى درجات الضمان لمبدأ حیاد الإدارة في التشریع الجزائري

  

 حقوق وواجبات الموظف كضمانة لمبدأ حیاد الإدارة:نيالثاالفرع 

                                                           
 .22ــــ فیرم فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 1
 .28الجریدة الرسمیة العدد  1988جویلیة 04المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، المؤرخ في  131ـ88ــــ المرسوم الرئاسي 2
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في هذا الفرع سنتطرق إلى دور حقوق وواجبات الموظف في ضمان حیاد الإدارة في التشریع 

 .الجزائري

  .الحقوق الواجب توافرها للموظف: أولا

لقد كفل الدستور الجزائري للموظفین مجموعة من الحقوق والحریات تتضمن غالبیتها جوانب 

سیاسیة، یشمل ذلك أن یمارسوا هذه الحقوق والحریات بما یتماشى مع القوانین والقیود التي 

تنص علیها تلك القوانین بناء على وظیفتهم كموظفین، وذلك لضمان تطبیق مبدأ حیاد الإدارة 

بین ممارسة الحقوق من خلال تحقیق التوازن والتناغم مل علیه المشرع الجزائريالذي یع

.                                                                                                       والواجبات

قوق الأساسیة نركز هنا على الحق النقابي وعلاقته بالحیاد یعتبر الحق في الإضراب من الح

المستحدثة للموظفین في الوظیفة العامة في الجزائر، ظهر هذا الحق بعد التوجه نحو التعددیة 

وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة  1النقابیة،

ظم إلى منه بأن لكل فرد الحق في تأسیس نقابات أو ین 23في المادة  10/12/1948في 

نقابات لحمایة مصالحه الشخصیة والمهنیة وقد حددته الدساتیر الجزائریة لاسیما منها دستور 

منه على أن  56حین نص في المادة  1996منه وهو ما أكده دستور  53في المادة  1989

الحق النقابي معترف به الجمیع المواطنین الحق النقابي للموظف العام اعترف به المشرع 

، كما سمح القانون الأساسي 1966ي منذ صدور القانون الأساسي للوظیفة العامة سنة الجزائر 

لعمال الإدارة بالانضمام  1985النموذجي الخاص بعمال المؤسسات  والإدارات العمومیة لسنة 

منه، لكن  18إلى نقابة عمالیة متجسدة في الاتحاد العام للعمال الجزائریین وهذا بموجب المادة 

والذي كرس التعددیة الحزبیة وقابلها بالتعددیة  1996المعدل سنة  1989ستوربصدور د

النقابیة توسع مفهوم الحق النقابي من الانخراط في الاتحاد العام للعمال الجزائریین إلى حق 

                                                           
 .83، ص02، مجلة بارة قناتها الحكومة، العدد الموظف العام وحریة تكوین الجمعیات والنقابات المهنیةبكر القباني،  ــــ1
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المعدل والمتمم  90/14من قانون  02المادة  ، حیث تنصكوین منظمات نقابیة جدیدةت

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي وما  21/12/1991المؤرخ في  30/91بالقانون رقم 

تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري أكد من جدید وضمن للموظف العام حقه في ممارسة 

ه على أنه یمارس الموظف من 35حیث نصت المادة  03/06العمل النقابي من خلال الأمر 

  .1الحق النقابي في إطار التشریع المعمول به

بالنسبة لأهمیة العمل النقابي في حیاد الإدارة تتمثل في الاعتراف بحقوق النقابة للموظفین 

العاملین في حیاد إدارة الدولة یشجع على بناء جو من التعاون والاحترام المتبادل بینهما، یمكن 

ار المفتوح والبناء بین الموظفین والجهات الحكومیة، توفیر منصة تبادل لذلك تحفیز الحو 

بالإضافة إلى ذلك، تعزز النقابات الدیمقراطیة في البیئة . وجهات النظر والمشاكل والاهتمامات

الإداریة من خلال تشجیع حریة التعبیر والمشاركة في عملیة صنع القرار، مما یمنع تكوین بیئة 

  .2لة تعیق الإدارةبیروقراطیة معط

فالسلطة القضائیة وحدها لها الصلاحیة في حل النزاعات المتعلقة بالنقابات، مما یجعل الحق 

عندما یتدخل . في الإضراب من بین الضمانات التي تحافظ على مبدأ الحیاد في العمل النقابي

م انتهاكها من القضاء في شؤون النقابات التي تمثل الموظفین، یتم حمایة حقوقهم وضمان عد

  .قبل الإدارة

  .الواجبات الملزم احترامها من قبل الموظف العمومي: ثانیا

بالنسبة لواجبات الموظف والتي ترتبط ارتباطا وثیقا بالمصلحة العامة التي تسعى الدولة جاهدة 

لتحقیقها، ونتیجة لذلك یجب على الدولة اتحاذ إجراءات ضد أي موظف یتخلف عن أداء 

                                                           

المؤرخة  46، الجریدة الرسمیة رقم 2006یونیو 15المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة المؤرخ في  06/03الأمر رقم  ــــ1

 .2006یونیو 16في 
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، المدرسة العلیا للقضاء الجزائر مبدأ حیاد الإداریة وعلاقته بالموظف العموميــــ خریفیة سامي، 2

 .45، ص 2008ـــ2009
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بناء على ذلك یجب على الموظفین الالتزام بطاعة الأوامر الرئاسیة وواجب المحافظة واجباته، و 

  .على أسرار الوظیفة العمومیة

سنحاول فیما یلي شرح العلاقة الموجودة بین واجبات الموظف العام ومبدأ حیادالإدارة باعتبارها 

  :ضمانة لتفعیل هذا المبدأ وهي

التزام الموظف العام النزاهة وعدم إفشاء السر  :لمهنيـ واجب النزاهة وعدم إفشاء السر ا1

المهني ، فهو یساهم في تحقیق الأمانة و احترام مبدأ المساءلة في التعامل مع المواطنین الذین 

یتلقون خدمات الإدارة ، لذلك یجب أن یكون إفشاء المعلومات المهنیة والتزام النزاهة بمثابة مبدأ 

التزامه بأداء وظیفته بمسؤولیة ونزاهة ، وقد ركز المشرع ، حیث یعكس 1أساسي للموظف

المتعلق بالوظیفة العمومیة وبالتحدید المادة  03ــــ06الجزائري على هذا الواجب في المر رقم 

منه، إضافة على تضمین قانون العقوبات لهذا الفعل واعتباره جریمة یعاقب علیها القانون 48

قانون العقوبات، فیعاقب كل من یرتكبها إلى عقوبة الحبس من  302وهو ما نصت علیه المادة 

دج، فهذا 100.000,00دج إلى 20.000,00من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

الواجب یبرز نیة المشرع في تكریس مبدأ حیاد الإدارة لأن الموظف العام الذي یلتزم بهذا 

فشاء الأسرار المهنیة تولد الثقة الواجب یكون مصونا من كل مظاهر الفساد الإداري وعدم ا

المتبادلة  بین الموظف و المستفیدین من خدمات الإدارة، وهو أمر مقبول وضروري یعتبر أحد 

  .2أسس تعزیز حیادیة الإدارة

للموظف العام الحق في التعبیر عن آرائه بكل حریة ولكن یجب علیه أن  :ـ واجب التحفظ2

باتخاذه الحیاد والتحفظ ، فتعبیره عن آرائه بطریقة تؤثر  یتجنب تأثیر آرائه على سیر الإدارة

على وظیفته خاصة في المجال السیاسي، حیث یجب علیه تطبیق مبدأ مساواة المواطنین في 

                                                           
 .281 ، صمرجع سابق ــــ هاشمي خرفي،1
 .المتضمن قانون العقوبات 2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  06/23لقانون رقم ــ اـ2
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، والمشرع 1الاستفادة من خدمات الإدارة ، وهذا یعني أن الحیاد الوظیفي هو أساس التحفظ 

نصوص القانونیة المتعلقة بالوظیفة العمومیة، وبمقابل الجزائري أكد على تطبیق هذا المبدأ في ال

هذا المبدأ عمل كذلك على وضع نوع من التوازن بین حق الموظف في إبداء رایه بكل حریة 

وبین واجب التحفظ مما یساهم بشكل إیجابي في سمعة الإدارة وفائدة المستفیدین من خدماتها ، 

تبر أساسیا لضمان حسن سیر المرفق العام وتحقیق وبالتالي فإن  الالتزام بدرجات الحیاد یع

المصلحة العامة ، وما ذهب القضاء الفرنسي هو التأكد من مدى اتفاق تصرفات الموظف مع 

المرفق أو خارجه، وبالتالي  خلون تمییز فیما إذا كان قد وقع داالأهداف التي یسعى لتحقیقها د

، تختلف درجة التزام 2أكد على التزام كل موظف بواجب التحفظ أثناء ممارسته لوظیفته

الموظفین بالواجبات بناء على نوع وظائفهم، حیث یكون الواجب المتعلق بممارسة العمل النقابي 

للموظفین والدفاع  أقل حدة للموظفین النقابیین الذین یركزون على تمثیل المصالح الخاصة

، بینما یزداد الواجب بشكل ملحوظ للموظفین في السلطات العمومیة والإدارات 3عنها

وبالتالي، یزید التزام . والمؤسسات العمومیة، وكذلك الوظائف العلیا والدبلوماسیة والقضائیة

  .الموظف بهذه الواجبات كلما تقدم في المسؤولیة

ني به أن الموظف العام أن یطیع ویلتزم بتنفیذ الأوامر نع:ـ واجب طاعة الموظف لرؤسائه3

الصادرة من السلطة الرئاسیة له وأن یعمل علیها بدقة وأمانة بشرط أن تكون هذه الأوامر 

،و  4مدروسة ومتوافقة مع القانون وعدم اتباعها یعتبر تقصیرا إداریا یوجب العقوبة التأدیبیة

ة السلمیة أو لنظام السلطة الرئاسیة مبدأ التدرج الإداري یستند أساسه القانوني من فكرة التبعی

وتطبیق هذا الواجب یؤدي إلى تكریس مبدأ حیاد الموظف العام لكون الالتزام بواجب الطاعة 

یكون باحترام الموظف للأوامر وفقا لمبدأ التدرج الرئاسي، مع تطبیقه بشكل محاید وموضوعي 

                                                           
 .98، ص1988، دار النهضة العربیة، القاهرة طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعیة دراسة مقارنةمد عبد الحمید أبو زید، ـــ مح1
 .177ص ، 4/1986العدد  ،مجلة الحقوق ،واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العامـــ عادل الطبطباني، 2
، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة واخلاقیات المهنةـــ سعید مقدم، 3

 .330، ص 2010، الجزائر امعیةجطبوعاتالمیوانالد
 .87، صمرجع سابقــــ محمد عبد الحمید أبو زید، 4
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، حیث یعزز الاحترام بین الأطراف وینعكس على جودة 1ة هذا یعكس إیجابیات في فعالیة الإدار 

تلك الطاعة تكون ضمن حدود الشرعیة، فالمشرع الجزائري نص . الخدمات المقدمة للمواطنین 

من نفس الأمر والتي تعني  47على هذا الواجب وأرفقه بالمادة 03ـــ06من الأمر 40في المادة 

 2. یه بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسیهعدم الإعفاء من تطبیق المهام الموكلة إل

یمكننا القول إن المشرع الجزائري من خلال الأساسي للوظیفة العمومیة، یسعى إلى تحقیق 

التوافق بین الضمانات الممنوحة للموظف العام بوصفه مواطنا لدیه حقوق وحریات أساسیة، 

كن القول إن القانون الجزائري یلتزم ویم. وبین الواجبات المرتبطة بالوظیفة العامة لموظفنا العام

بمبدأ التوفیق من حقوق الموظف وواجباته، وجمیع هذه الجوانب ساهمت في تكریس مبدا حیاد 

  3.الإدارة في أرض الواقع بشكل أفضل

 قانون الانتخابات نطاق فيالمكرسة  الضمانات:الثانيالمطلب 

الانتخابات تعتبر من أهم وسائل ارتباط المواطن بالإدارة، حیث تعكس تبادل الثقة بین  عملیة

تسعى الدولة إلى توفیر أقصى درجات الضمانات لضمان نجاح العملیة . المواطنین والدولة

الانتخابیة وتعزیز الثقة بالإدارة، وذلك من خلال تطبیق مبدأ حیاد الإدارة المكرسة في قانون 

  .باتالانتخا

نتخابات هي أداة فعالة لتحقیق الدیمقراطیة وضمان حكم القانون، حیث تمكن الشعب من فالإ

ترتبط الانتخابات بالدیمقراطیة . اختیار ممثلیهم والمشاركة في صیاغة السیاسات العامة للدولة

بشكل وثیق، حیث تعتبر وسیلة أساسیة لتقدیم الشرعیة للسلطة في الأنظمة الدیمقراطیة 

                                                           
 .39، ص2001مطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة دار المبادئ القانون الإداريــــ محمد رفعت عبد الوهاب وحسن عثمان، 1
 .198، ص1989، الطبعة الثانیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، مذكرات في الوظیفة العامةــــ محمد أنس قاسم، 2
، مجلة دائرة البحوث التوفیق بین ضمانات الموظف ومبدأ استمراریة المرفق العامــــ مهدي رضا وبركاني تقي الدین، 3

 .153، ص 2022، 02، العدد 06القانونیة والسیاسیة، جامعة المسیلة، المجلد والدراسات 
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معاصرة، خاصة عندما تكون عملیة الانتخابات عامة وشاملة لأكبر عدد عندما ممكن من ال

  .1المواطنین دون قیود

  .ضمانات الحیاد في العملیة الانتخابیة:الأولالفرع 

، تولدت عنه 1996ن التعدیلات الجدیدة على المنظومة القانونیة بعد التعدیل في دستور إ

  1997.2مارس6المؤرخ في  97/06مجموعة من القوانین العضویة، قانون انتخابات الامر رقم 

فالعملیة الانتخابیة هي سلسلة من الإجراءات والقوانین والمواد التي تدیر بشكل رئیسي تعیین 

، وهذا یعني أن العملیة الانتخابیة یجب أن تكون شفافة وعادلة 3من قبل أفراد الشعبالحكومة 

على مجموعة من القوانین واللوائح التي تنظم سیاسات الانتخابات تتعامل مع الجوانب الإجرائیة 

مثل عملیات الترشیح والتصویت، بالإضافة إلى تمییزها بمجموعة من الخصائص والسمات 

  .4تي تحكم العملیة الانتخابیة، مثل المناخ السیاسي وطبیعة النظام السیاسيوالممارسات ال

فالحیاد في العملیة الانتخابیة هو حیاد القوانین والقواعد الأنظمة المنظمة لعملیة الانتخابات، 

، وبالتالي فإن نجاح العملیة 5وكذلك إلى الإدارة والهیئة المشرفة التي تنفذ هذه القوانین والقواعد

الانتخابیة یرتبط بنجاح الإدارة التي تدیر هذه الانتخابات، فالإدارة مطالبة بالتعامل مع كافة 

المشاركین في الانتخابات بمبدأ العدالة والمساواة التامة دون أي تمییز لمجموعة على حساب 

 .الأخرى

                                                           
النظم السیاسیة دراسة نظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العامة في الفكر الإسلامي ـــ عبد الغني بسیوني عبد االله، 1

 .223النشر، ص  ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت لبنان، بدون سنةوالفكر الأوروبي
، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، كتاب القانون الانتخابي الجزائري بین القوة والضعفـــ قوجیل نبیلة، حبة عفاف، 2

 .375، ص2023
 .33، ص 2011، دار الأمعیة للنشر، الجزائر،النظام الانتخابي في الجزائرـــ عبد الوهاب عبد المؤمن، 3
 .37ص، نفس المرجع ـــ4
، مذكرة ماجستیر 12/01آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر في ظل القانون العضوي رقم ـــ بن خلفة خالد، 5

 .28، ص 2010في الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ر النظام ومن الناحیة العملیة الإدارة التي تشرف على عملیة الانتخابات تعمل في إطا   

القانوني السائد واحترام مبدأ سیادة القانون، وفي الجزائر مبدأ الحیاد الإداري لم یكرس إلا في 

، حیث وضع على الدولة مسؤولیة تكریسه وتجسیده على 1996ظل التعدیل الدستوري لسنة 

ثم جاءت النصوص التشریعیة 1996من دستور  23أرض الواقع، ونصت على ذلك المادة 

 2012المؤرخ في جانفي  01ـــــ21هذه الإجراءات بموجب قانون الانتخاب الأمر رقم لتفصل 

المتضمن  01ــــ21المتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات والمعدل والمتمم بالأمر رقم

القانون العضوي بنظام الانتخابات، وقد أحسن المشرع ما قدم باستعماله عبارة أعوان الإدارة 

لیة الانتخابیة لا تقتصر فقط على الموظفین بالمفهوم الإداري، فهناك من ذلك أن العم

تستخدمهم الإدارة ولیس له صفه الموظف العمومي ولا یخضع للقوانین الأساسیة المستقلة 

  1.كالمساعدین بالمجان والمساعدین المسخرین

لفین القائمین على هذه كذلك من بین ضمانات مبدأ حیاد الإدارة في العملیة الانتخابیة كون المك

العملیة یتم تعیینهم بموجب قرار صادر عن الوالي وهو قرار إداري تلزمهم الإدارة به عن طریق 

التسخیر تحت طائلة العقوبات الجزائیة، وهذه الأخیرة المترتبة على رفض الامتثال للتسعیرة 

الأقل إلى  أیام على 10یعاقب بالحبس من عشرة: 233نص علیها المشرع في المادة 

دج إلى مائتي ألف دینار 40000على الأكثر وبغرامة من أربعین ألف دینار  02شهرین

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل شخص یرفض الامتثال قرار تسخیره لتشكیل 200000

 .مكتب تصویت أو مشاركته في تنظیم استشارة انتخابیة 

  .ة في تحقیق الحیاددور الرقابة على العملیة الانتخابی:الثانيالفرع 

                                                           
سة والقانون عدد ، دفاتر السیامبدأ حیاد الموظف العمومي في العملیة الانتخابیةـ بهلولي أبو الفضل محمد وفوغولو الحبیب، 1

 .05، ص2011خاص، افریل 
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عملیة الرقابة على الانتخابات العامة تعني تنفیذ إجراءات تتمیز بالحیاد والموضوعیة، ویتولى 

هذه الإجراءات أشخاص مكلفون رسمیا بمراقبة ورصد تفاصیل وسیر العملیة الانتخابیة، بما في 

  .المعمولذلك التحقق من صحتها والتصدي لأي انتهاكات وفقا للوائح والقوانین 

الرقابة القضائیة تشمل جمع وتوثیق المعلومات لجمیع مراحل العملیة الانتخابیة، وتطبیق طرق 

یصدر بعد ذلك تقییم موضوعي ومحاید، هدفها التأكد من سیر العملیة . منهجیة ومنظمة

الانتخابیة بشكل عادل ونزیه، وتبدأ منذ بدایة تسجیل الناخبین وحتى فرز الأصوات، وتشمل 

یضا جمیع الجوانب المتعلقة بالحملات وعملیات الاقتراع، وكافة الأمور المتعلقة بهذه العملیة أ

حتى إعلان النتائج ولكي تكون نتائج الرقابة وتقاریر المراقبین، سواء المحلیین أو الدولیین، 

لیة، موضوعیة ومصداقیة، یجب أن یتوافر فیهم عدة معاییر والتي من أهمها الحیادیة والاستقلا

كما یجب أن . حیث یجب أن لا ینحازوا لأي جهة أو حزب ولا یكونوا مرتبطین بأي حزب

یكونوا دقیقین وسریعین في عملیات المراقبة وتوثیق الأحداث والمعلومات، بالإضافة إلى 

یفترض أیضا أن یلزموا باللوائح والقوانین المنظمة لعملیة . الشفافیة في آلیة جمع المعلومات

  1.ةالرقاب

  :جزاء الاخلال بمبدأ الحیاد في العملیة الانتخابیة:الثالثالفرع 

تأسست إلزامیة القانون على الجزاءات المترتبة على مخالفة مختلف النصوص القانونیة، وهذا 

  .النهج یعزز الالتزام بالقوانین والقیم في المجتمع

یات الانتخابیة من خلال في الجزائر یظهر تركیز الشرع على دعم مبدأ الحیاد في العمل 

تخصیص أحكام جزائیة صارمة للمخالفات التي تؤثر على نزاهة العملیة الانتخابیة والسیر 

المتعلق بنظام الانتخابات خصص الباب الثامن المواد من  01ـــــ12الحسن لها القانون رقم 

المشاركین في  حتى أن المشرع وضع صفة أعوان الدولة.الأحكام الجزائیة 236إلى غایة  210

                                                           
 .10مرجع سابق، ص  ،ــــ بهلولي أبو الفضل محمد وفوغولو الحبیب1
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، كما وجه رمن نفس القانون السالف الذك 236 عملیات الانتخاب كظرف مشدد في المادة

من الانتخابات نصت على أنه  216بأحكام جزائیة للأشخاص المنتخبین والناخبین في المادة 

ام بتلاعب یعاقب الشخص المكلف بالاقتراع بالسجن لمدة تتراوح بین خمس وعشر سنوات إذا ق

  .رفي المحاض

أو حملهم على 1حصل على أصوات بطرق غیر مشروعة،أیضا كل من 218المادةكما تعاقب

.ت الانتخابیةوقد تم تكلیف هیئات مثل القضاة بمراقبة العملیات،الامتناع عن التصوی

                                                           
1

 28المؤرخة في 50الجریدة الرسمیة عدد  ،، المتعلق بنظام الانتخابات2010أوت  25المؤرخ في  16القانون العضوي ــ 

 .2016أوت
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  :خلاصة الفصل

مبدأ دستوریا یفرض على باقي القوانین أن تتماشى  مبدأ حیاد الإدارة، یتضح لنا في هذا الفصل أن

طبیقا لمبدأ تدرج القوانین، كما أصبح یتمتع بحمایة دستوریة ویعتبر أحد مقومات مشروعیة معه ت

الأعمال الإداریة، بالنظر إلى مبدأ المشروعیة كأحد الضمانات التي یعتمد علیها القاضي في 

عي الحقیقیة لرقابة البرلمان على أعمال الإدارة ارتباطا مراقبة أعمال الإدارة، وصار أحد الدوا

  .بالمصلحة العامة

وقد أشرنا أیضا إلى مبدأ المساواة وأثره الكبیر في تطور مبدأ حیاد الإدارة وتسییرها للمرافق العامة 

بكل حیاد ومساواة، كما أصبح مبدأ حیاد الإدارة أحد متطلبات دولة القانون التي تسعى الدول 

  .دیثة إلى إنشائهاالح

ثم تطرقنا إلى تطبیقات مبدأ حیاد الإدارة في النصوص التشریعیة، وأخذنا قانون الوظیفة العمومیة 

ها، وتطرقنا إلى المبادئ العامة التي تحكم الذي یرتبط فیه الموظف العام بالإدارة العامة كأحد وسائل

ى حقوق وواجبات الموظف وأخیرا، تناولنا الالتحاق بالوظائف العامة وعلاقة مبدأ حیاد الإدارة عل

  .تأثیر هذا المبدأ على الانتخابات
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 :خاتمــة

یتبین بوضوح أن دور الدولة یتجاوز المجرد وظیفة إداریة،إذ یعتبر ركیزة أساسیة في في النهایة،

وتحقیق التنمیة الشاملة، ویتم ذلك عبر الإدارة التي تنفذ سیاسات الدولة على أرض بناء المجتمع 

، لذلك یجب على الإدارة أن تتمیز بمجموعة علها على اتصال مباشر مع المواطنالواقع، مما یج

  .من المبادئ لتكون على مستوى تطلعات المواطن ونظرته إلیها

من أهم المبادئ التي یجب على الإدارة الالتزام بها وتطبیقها على أرض الواقع هو مبدا الحیاد، 

تسعى الدولة لإرساء معالم الدیمقراطیة وتحقیق العدالة والمساواة بین جمیع أفرادها، ولا یمكن 

قویة تتسم  تحقیق العدالة والمساواة بین جمیع أفرادها، ولا یمكن تحقیق ذلك إلا من خلال إدارة

بالنزاهة والشفافیة في ممارستها الإداریة هي التي تعكس الصورة الحقیقیة للدولة، ویعتبر مبدأ حیاد 

الإدارة هو المبدأ الأساسي الذي تبنى علیة الإدارة ویهدف هذا المبدأ إلى تجنب تسلط الإدارة على 

ل العالم، تسعى جاهدة لتطبیق هذا ، فالجزائر كغیرها من دو المواطن، ویفصل بین السیاسیة والإدارة

  .المبدأ من خلال سن العدید من القوانین التي تكرس الضمانات اللازمة لتطبیقه

یمكننا استخلاص في نهایة بحثنا هذا أن المشرع الجزائري عمل جاهدا على وضع جمیع 

ون لدیه إدارة النصوص القانونیة والتشریعیة التي تضمن الحمایة الأساسیة لحق المواطن في أن تك

ت المكرسة لهذا المبدأ نجد رأینا المبادئ تتسم بالحیاد والشفافیة في ممارسة أعمالها، من الضمانا

المتعلقة بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة فیما یخص عملیة  06/03التي جاء بها الأمر 

مواطن، بالإظافة إلى التوظیف حیث یعتبر التوظیف من أهم الأعمال التي تمارسها الدولة نحو ال

ذلك، نجد عملیة الانتخاب وكیف ضمنت الدولة جمیع الضمانات والمبادئ التي تجعل الإدارة فیها 

  .على حیاد تام

  :ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها في دراستنا هذه یمكن تلخیصها فیما یلي
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مبدأ حیاد الإدارة موضوعا هاما تم دراسته بعمق من قبل الفقهاء والباحثین في مجالي  یعد ــ1

  .القانون الإداري والدستوري

  .ـــ الإدارة العامة تعني التنظیم الذي یتم من خلاله تسییر وتنفیذ المهام العامة للدولة2

اعتبار مبدأ حیاد الإدارة أحد أركان الدولة الحدیثة، حیث یقدم أفضل صورة للإدارة التي  ــــ یمكن3

  .تحترم المواطن وتعزز العلاقة بینهما

ــــ من الضروري وجود أدوات وآلیات قانونیة تضمن تطبیق العقوبات على كل من ینتهك القواعد 4

  .لمجالات المختلفةالعامة التي تنظم علاقة الإدارة بالمواطن في جمیع ا

ــــ النص على مبدأ حیاد الإدارة یعتبر ضمانة فعلیة، لكنه یظل في الإطار النظري فقط، مما 5

  .یستلزم توفیر ضمانات عملیة تضمن تطبیقه بشكل كامل

ـــ 6   .الرقابة بغض النظر عن نوعها، تعد وسیلة فعالة لضمان تجسید مبدأ الحیادـ

  .زائر مر بالعدید من المراحل وكان مرتبطا بشكل كبیر بالعوامل السیاسیةــــ الحیاد الإداري في الج7

تتضمن المنظومة القانونیة والتشریعیة في الجزائر عدة قوانین تكرس هذا المبدأ، منها قانون ــــ 8

 2020، وتعدیل الدستور لعام 2021، وقانون الانتخاب الصادر في )03ــــــ06(الوظیفة العمومیة

  .ج جوانب عدیدة متعلقة بالضمانات الداعمة لهذا المبدأالذي یعال

ولتعزیز دور الدولة في الحفاظ على الحیاد الإیجابي والعمل بهذا المبدأ الهام، نوصي بالتوصیات 

  :التالیة

ــــ السعي على تجنب الإدارة الصراعات السیاسیة مهما كان نوعها لكي تتمكن الإدارة من أداء 1

  .في خدمة المواطنوظیفتها الأساسیة 
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ــــ العمل على تعزیز وترقیة المنظومة القانونیة المتعلقة بالضمانات الكفیلة بتطبیق هذا الهدف،من 2

خلال الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال وتعزیز النصوص القانونیة الموجودة 

  .تخاباتوإدخال تحدیثات علیها مثل قانون الوظیفة العمومیة وقانون الان

ـــ تعزیز دور حریة الرأي والصحافة والمجتمع المدني في مراقبة عمل الإدارة، خصوصا في 3 ـ

  .لتحقیق حیادیة الإدارةالعملیة الانتخابیة، باعتبارهم من أكبر الضمانات 

ــــ بما أن الإدارة هي الوسیلة المخصصة لتطبیق سیاسة الدولة، یجب العمل على تطویرها 4

  .خضع لإصلاحات عمیقة من أجل تعزیزها بالألیات الحدیثة في التسییروتحدیثها لت

ـــ 5 الحرص على التكوین المستمر للموظفین العمومیین وتعزیز ثقافة الحیاد لدیهم في ممارسة ـ

  .عملهم باعتبارهم ممثلین للإدارة الأولى والمتعاملین مباشرة مع المواطنین

ومحاولة مدها بكل الضمانات التي تؤهلها لأداء دورها على أكمل ــــ تعزیز عملیة الرقابة القضائیة 6

وجه من خلال تعزیز النصوص القانونیة المنظمة لعملها، خاصة بمحاولة توسیع صلاحیاتها فیما 

  .یتعلق بالقضاء الإداري

ـــ تعزیز المكتسبات المتعلقة بالإصلاحات الحاصلة في عملیة الاشراف7 على العملیة الانتخابیة  ـ

من قبل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات والعمل على تحسین المستوى الدائم لجمیع موظفیها 

  .عملهم أثناء الإشراف على العملیة الانتخابیةلیات آمن أجل التحكم الجید في 

إدارة تعمل بتوازن  وعموما یمكن القول أن مبدأ حیاد الإدارة هو أحد الضمانات الأساسیة لوجود  

بهدف تحقیق المصلحة العامة للدولة، والمساهمة في تعزیز ثقة المواطن في الإدارة، یعد موضوع 

مبدأ حیاد الإدارة والضمانات المرتبطة به موضوعا غنیا ویتطلب البحث والتعمق من جوانب 

وضوعات المرتبطة به، متعددة، ویجب العمل على تكثیف البحث فیه وترقیة هذا المبدأ، من بین الم
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الأمثل لهذا المبدأ وتعزیز دور الصالح  تطبیقالتأتي أهمیة تعزیز الضمانات الدستوریة لضمان 

العام في المجتمع المدني، إذ یعتبر هذه الضمانات من الأدوات المهمة التي تساعد على مراقبة 

  .مان كفاءة منظومة التوظیفالإدارة، كما یتطلب الأمر إصلاحا عمیقا لقانون الوظیفة العامة لض
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  الملخص

تُعد العلاقة بین المواطن والإدارة من أهم العلاقات التي تسعى الدولة إلى تحسینها وإعطائها 

ویُعتبر . المكانة المناسبة، فهي تعكس مصداقیة الدولة ومدى تحقیقها لمبدأ حیادیة الإدارة

لذا، عمل المشرع . نجاح الدولة في بناء الثقة المتبادلة بینها وبین مواطنیها هذا المبدأ أساس

الجزائري على توفیر كل الضمانات اللازمة لتطبیق هذا المبدأ بشكل أفضل، وذلك من خلال 

تضمینها في الدستور، وهو القانون الأعلى في الدولة، إضافة إلى إعداد منظومة قانونیة 

وتظهر هذه الجهود في النصوص القانونیة المتعلقة . ذه الضماناتمتكاملة تعزز وتكرس ه

بالوظیفة العمومیة والعملیة الانتخابیة، باعتبارهما من أبرز مظاهر تعامل الإدارة مع 

وتشتمل هذه النصوص على جمیع الضمانات والمبادئ اللازمة لتطبیق مبدأ . المواطن

  .حیادیة الإدارة بفاعلیة وإیجابیة

العملیة  مبدأ حیاد الإدارة، الضمانات الدستوریة، الوظیفة العمومیة،:لمفتاحیةاالكلمات 
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Summary : 

The relationship between the citizen and the administration is one of the most 
important relationships that the state seeks to improve and give proper status to, 
as it reflects the credibility of the state and the extent to which it achieves the 
principle of administrative neutrality. This principle is considered the basis for 
the state's success in building mutual trust between it and its citizens. Therefore, 
the Algerian legislature has worked to provide all necessary guarantees to better 
implement this principle, by including it in the constitution, which is the 
supreme law of the state, in addition to establishing a comprehensive legal 
framework that reinforces and consolidates these guarantees. These efforts are 
evident in the legal texts related to public service and the electoral process, as 
they are among the most prominent aspects of the administration's interaction 
with citizens. These texts include all necessary guarantees and principles for 
effectively and positively applying the principle of administrative neutrality. 

Keywords :the principle of neutrality of the administration, constitutional 

guarantees, the electoral process, the public office 


